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٢

 بسم ا الرحمن الرحيم

ؤمنين بجنـات   الحمد الله الرحمن المعبود، والإله المحمود، الواعد عباده الم        
 والصلاة والسلام على سيدنا محمد صـاحب الحـوض المـورود،            ،الخلود

  : دــعـوب     .والشفاعة العظمى في اليوم الموعود

فإن وقف النقود من مهمات مسائل الوقف قديماً، وهـي أهمهـا في             
ن أثر في النفع، وخفة في الوضع، فهي كثيرة         ـا م ـاً، لما له  ـالأوقاف حديث 

لة البذل، يتحقق فيها معنى التعاون على الـبر بـأى صـوره،             المنافع، سه 
، ويتجمع من القليل ما تعمر      واقفههل فيها بذل اليسير فلا يؤثر على        ـويس

ان، وتقوم به الأبدان، وتصلح به أحوال الإنـسان، في مختلـف            ـبه الأوط 
 .البلدان

يجعـل    قـد ا من وجوه الخلاف ماـة لهـذه المسألـث إن ه  ـوحي
فإن من الجدير أن يعنى العلماء ببحثها، وأن تتعـدد           اً،ـا واقف ـفيهالرأي  

د لها المؤتمرات،  وتحرر فيها القرارات،       ـا وطرحها، وأن تعق   ـصور ذكره 
والتوصيات، ليكون الناس في وضعها على بصيرة، وفي تطبيقها على أحسن           

 .صورة



 

٣

 علبجة،  وقد أحسن المؤتمر الثاني للوقف في ظل جامعة أم القرى العريق          
 إن شـاء   لينال حظه من العناية، ويحقق أنجح غاية     ،ذا الموضوع أول محاوره   ه

  .االله تعالى

، الموضـوع  أطراف   جمع الذيع  ضث المتوا حوقد أسهمت فيه ذا الب    
ونـسقته  ،  والمراجع الثانوية  ،جامعا له من المصادر الأصلية     تأصيلاً وتقريراً، 

 مقتـضى البحـث وورقـة       حسب،  تحت عناوين واضحة   ،تنسيقا منطقيا 
سـائلا  ل االله أن ينفع به،      ـفلع..  أعرضه على السادة المؤتمرين    . الاستكتاب

  ... بمنه وكرمه الكريم سبحانه يجعله خالصاً لوجههمنه أن 

  .وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

  هـ١٤٢٧ محرم ٤: في حرر 
  م٢٠٠٦ مارس ٤: قـالمواف
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                                                                                                                                                         وكتبه الفقير إلى عفو ا  

  بن عبد العزيز الحدادلدكتور أحمد   ا                           
                                           ؤون الإسلامية ـدائرة الشـب  كبير مفتين                                                                                                              

  ل الخيري بدبيـوالعم                                                                                                                  
  



 

٤

 :تعريف الوقف
قف الشيء يقفه وقفـاً؛إذا حبـسه، ومنـه قولـه           والوقف مصدر   

 طالـصرا  أي احبـسوهم عنـد       ]٢٤الـصافات   [}وقفوهم إنهم مـسئولون   {:تعالى
 .)١(للمساءلة

حبس العين المملوكـة وتـسبيل      :قهيوهو في معناه الاصطلاحي الف    
، على معين يملك، أو على جهـة        للتبرعمنفعتها على وجه الدوام، من أهلٍ       

 .)٢(عامة، في غير معصية االله تعالى

 .)٣(حبس العين على ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة: ويقال هو

 على وجه يعـود منفعتـه إلى         االله تعالى   ملك علىأو هو حبس العين     
 .)٤(العباد

إعطاء منفعة شيءٍ مدة وجوده، لازماً بقاؤه في ملـك          :ويقال أيضاً هو  
  .)٥(يراه المحبس معطيه ولو تقديراً، مدة ما

                                                 
 .٥٣٠، والمفردات للراغب ص١٥/٨٢ وتفسير القرطبي ٥٨٩تفسير الجلالين ص )١(
 .٣٧١اوي صلتوقيف على مهمات التعاريف للمنا )٢(
 .٢٣٩ه االله تعالى كما في التعريفات الفقهية للبركتي صوهذا عند أبي حنيفة رحم )٣(
 .عند الصالحين كما في المرجع السابق )٤(
 .٤/٩٨الشرح الصغير للدردير  )٥(



 

٥

  .أن الوقف يقتضي التحبيس الذي دلت عليه اللغة: والمعنى في الكل

إلا أنه استفيد من هذه التعاريف الخلاف في بعض الشروط التي يحتاج            
يمومة الوقف التي يراها الجمهور خلافاً للمالكيـة        إليها الوقف، وهي مسألة د    

 .)١(ه مدة لحُبسه ترجع بعدها لملكالذين يرون أن للمحبس أن يعين

يـزول عـن     كما أن تعريف أبي حنيفة يفيد أن الملك في الوقـف لا           
الواقف، مع أن المنفعة أو الثمرة هي للجهة التي عينها،  ويترتـب عليـه أن                

لم  ماً إلا أن يحكم به قاض يرى لزومه، وهذا مـا          يكون لاز  الوقف عنده لا  
يوافق عليه صاحباه أبو يوسف ومحمد اللذان يريان أن الملك في الوقف يكون             

 .)٢(الله تعالى، فليس له أن يرجع فيه

والقدر المشترك في هذه الصيغ أن الوقف محبوس عينه، ومسبل ثمرتـه            
 أو نفع من يريد نفعـه مـن         ونفعه لمن عينه الواقف ابتغاء مرضاة االله تعالى،       

ما لم  تظهر فيه وجه القربة، كالوقف على الأغنياء،        لم  قريب أو بعيد ولو لمن      
 .)٣(يكن في ذلك معصية الله تعالى

  

  
                                                 

 .٤/٩٨الشرح الصغير للدردير  )١(
 .٣/١٥ناتي يالهداية للميرغ )٢(
 .٤/١١٦الشرح الصغير  )٣(



 

٦

 :تعريف النقد
النون والقاف   :)١(النقد في اللغة إبراز الشيء وإظهاره، قال ابن فارس        

نه نقـد الـدرهم     وم... والدال أصل صحيح يدل على إبراز الشيء وبروزه       
ونقده الدراهم أعطاه   .. وذلك أن يكشف عن حاله في جودته أو  غير ذلك          

 .)٢(افانتقدها أي قبضهإياها، 

وهو .. ويطلق على العملة من الذهب والفضة أو غيرهما مما يتعامل به          
 .)٣(المراد هنا

ستخدمه الناس مقياساً للقيم، ووسيطاً في التبادل،        ا ما :وفي الاصطلاح 
 .)٤( للادخاروأداة

وقد كان مقصوراً على الذهب والفضة سواء كانا مسكوكين أو غير           
 إلا أن وضعها لم يعد كذلك بسبب تغير حركة النقـود مـن               )٥(مسكوكين

                                                 
 . مادة نقد١/٣٤١لمحيط للفيروز أبادي ، ونحوه في القاموس ا٥/٤٦٧معجم مقاييس اللغة  )١  (
 . مادة نقد٦٧٥مختار الصحاح ص  )٢  (
 .لسان العرب مادة نقد )٣(
 .٣٧الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي للأستاذ أحمد حسن ص )٤(
 .٣/٢٧٩، والمنثور في قواعد الفقه الزركشي ١/٧٠مجلة الأحكام العدلية شرح  )٥(



 

٧

لكترونيـة، الـتي    ،  أو الإ   انيـة الإتممادتي الذهب والفضة إلى العملة الورقية       
ت قـيم الأشـياء   أخذت صبغتها القانونية الدولية والعرفية العامة، فأصـبح   

 .)١(بالاعتبار لا بالخلق والذاتية

وهذا الاعتبار معتبر عند العلماء قديماً وحديثاً، حتى قال الإمام مالـك            
ولو أن  الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لهـا سـكة             :رحمه االله تعالى  

 ـ ن )٢(وعين، لكرهتها أن تباع بالذهب والـورق  أي نـسيئة ـ   رة ـ  ظ
 .)٣(ةلحرموالكراهة بمعنى ا

يجري فيها من الربا حينئذ حيث اصـطلحوا علـى        والمعنى في ذلك ما   
جعلها نقوداً، فأجرى هذا الاصطلاح الاعتباري مجرى الوضع الخلقي، لأنـه           
كما أن معدني الذهب والفضة لا قيمة لهما لذاما بل لما يتوصل ما من قيم         

أمر منطقي يقبله العقـل     الأشياء، فكذلك ما قام مقامهما في الاعتبار، وهذا         
إذا فرضه الواقع، لأن علة النقدية في الذهب والفضة ليست تعبديه حـتى لا              

                                                 
وراق النقدية تأريخاً أو حكماً، فلهذا البحث مكان آخر، وقـد عـني بـه بـاحثون                  البحث ليس في صدد الأ     )١(

متخصصون، وكتبوا كثيراً فمن ذلك النقود وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية للدكتور علاء الدين زعتـر،                
 صالح العمر وغيرها    والأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي للأستاذ أحمد حسن، والنقود الائتمانية لإبراهيم بن           

 .كثير
 .٨/٣٩٦المدونة الكبرى  )٢(
 . للشيباني٣/٣١٠تبيين السالك  )٣(



 

٨

تقبل التعدية، بل هي معقولة المعنى، ولذلك لم تقتصر علة الربا على الأصناف           
 .الستة الواردة في الحديث، بل تعدت لما هو في معناها

ل العملة الورقية نقـداً     ولذلك صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بجع       
اعتبارياً فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الـشرعية المقـررة للـذهب      

 .)١(والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم، وسائر أحكامها

وقد ورد إلينا في إدارة الإفتاء والبحوث سؤال حول نقديـة العملـة             
 :نه بما يلي شكاً فيها، فأجبنا عالورقية، لما أثار بعضهم

نعم تجب الزكاة في العملة الورقية أياً كان نوعها، ما دامت تمثِّل قيمة             
نقدية، صالحة للتعامل، حيث غدت تمثل الذهب والفضة الـتي هـي قـيم              
الأشياء، والقيمة ليس في ذاا، ولكن لما تحمله من معنى اعتباري، نالت من             

 .أجله الوثاقة

 عملة نقدية في التعامل المـادي فـإن         يعوداوبما أن الذهب والفضة لم      
ا في جميع الأحكام، فتجب فيها الزكاة، ويجري        مالعملة الورقية قائمة مقامه   

فيها الربا، ويصح ا السلم، وتقوم ا المتلفات، ويكون ا القراض، إلى غير             
خلاف بأن العملة الورقية السائدة اليوم في الـدول          ذلك من الأمور، لأنه لا    

                                                 
 الإسـلامي   يمع الفقه اوقرارات  . ٢٨ المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ص        الإسلامي قرارات مجمع الفقه     )١(

 .٦ قرار رقم ١٠٢التابع لرابطة العالم الإسلامي ص 



 

٩

 مالٌ تقوم ا الأشياء ،ويكون به الاعتياض في كل ما يجري ـا،              كافة هي 
وتشمله عموم الأدلة الواردة في الأموال سواء في ذلك إيجـاب الزكـاة، أو              
حرمة الربا، أو الحض على الإنفاق، أو حرمة أكلها بغيرحق كما في قولـه              

ولـه  وق ]١٠٣التوبـة   [}موالهم صدقة تطهـرهم وتـزكيهم بهـا       خذ من أ  {: سبحانه
يا أيها الذين آمنوا لا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إلا أن تكـون           {: سبحانه

والـذين في أمـوالهم حـق       {:  وقوله سبحانه  ]٢٤النـساء [ }تجارة عن تراض مـنكم    
فإن تبـتم فلكـم رؤوس أمـوالكم لا         {: وقوله سبحانه  ]٢٤المعارج    [ }..معلوم

 كما في حديث ابن      عليه وسلم  صلى االله  وقوله   ]٢٧٩البقـرة   [ }تظلمون ولا تظلمون  
عباس رضي االله تعالى عنهما في قصة بعث معاذ بن جبل رضي االله عنـه إلى                

أغنيـائهم  فإن هم أقروا بذلك فأعلمهم أن ا افترض عليهم صدقة تؤخذ من             «: اليمن
 .)١(»..فترد على فقرائهم

مـن  ولا يختلف الناس اليوم بأن      . إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تخفى       
يملك من النقود الورقية فوق حد المسكنة أو الفقر هو غني في عرفهم، حيث              
يوظفها اليوم بما كان يوظف به الذهب والفضة سابقاً، بل ويقتني ا ذهبـاً              

 ... وفضة وغيرهما فهذا هو عرف الناس اليوم

                                                 
 من حديث ابن عباس رضي االله تعـالى         ١٩، ومسلم في الإيمان برقم      ١٤٩٦الزكاة برقم    أخرجه البخاري  في      )١(

  .عنهما



 

١٠

 م قد يدارــه الحكــذا عليـل       له اعتبار رعـالش والعرف في         

بما يحقق المصالح، ويدفع     ك قامت مصالحهم، وما أتت الشريعة إلا      وبذل
 .المفاسد، وهذا ما يفهم من عبارات الفقهاء والأئمة اتهدين

عن الإمام مالك بن أنس رضي االله عنه إمـام          )١(فقد جاء في المدونة الكبرى    
ولو أن الناس أجازوا بينهـم الجلـود حتـى تكـون لهـا         (دار الهجـرة   

والكراهــة  ) ـة وعـين لكرهتهـا أن تباع بالذهب والورق نظِـرة       سِكَّ
، وهذا نص جلي في المسألة لا ينبغي        )٢(بمعنـى الحرمة كما في تبيين المسالك     

فقد . بعده الاختلاف، وبمثل ذلك قال كثير من أهل العلم في سائر المذاهب           
لعلمـاء أنـه لا      عن سائر ا   )٣(نقل الإمام النووي رحمه االله تعالى في اموع       

يتوقف تحريم الربا على الأصناف الستة التي وردت في حديث عبـادة بـن              
الصامت رضي االله عنه، بل يتعداه إلى ما في معناه، وهو ما وجدت فيه العلة               

 .التي هي سبب تحريم الربا

ولا شـك بـأن العلــل هي أعلام نصبها االله تعـالى للأحكـام،        
، يراد منها بيان حكمة النص، لا الاسـتنباط         منها متعدية ومنها غير متعدية    

وإلحاق فرع بأصل، وقد قالوا بأن علة تحريم الذهب والفضة هي أما جنس             
 .الأثمان

                                                 
)٩١ – ٣/٩٠ )١.   
)٢/٧٥ )٢. 
)٩/٣٩٣ )٣. 



 

١١

وهذه العلة وإن كانت قاصرة إلا أن التعليل ا جائز، لأنه ربما حدث             
كما ذكر ذلك الإمـام المـاوردي في        . ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به      

  .)٢(والإمام النووي في اموع )١(كبيرالحاوي ال

عالم الإسلامي هـذه    ل الإسلامي التابع لرابطة ا    يوقد ناقش مجمع الفقه   
هـ  وكان ممـا     ١٤٠٢المسألة في دورته الخامسة المنعقدة بمكة المكرمة عام         

 :جاء فيه مايلي

 الــورق النقدي نقداً قائماً بذاته كقيام النقديـة في الـذهب            ُيعد
 وغيرهما من الأثمان، كما يعتبر الورق النقدي أجناسـاً مختلفـة            والفضــة

إلـــى .. تتعــدد بتعدد جهات الإصدار في البلــدان المختلفــة      
  :وهــذا يقتضــي ما يلي: أن قــال

   لا يجــوز بيـــع الـــورق النقـــدي بعـضه           إنه - ١
أو  أو فـضة     ببعض أو بغيره من الأجـنــاس النقدية الأخرى من ذهب        

  .غيرهما نسيئة مطلقاً

ن العملة الورقية بعضه بـبعض      يجوز بيع الجنس الواحد م     كما لا  - ٢
 ..لاً سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيدض متفا

                                                 
)٥/٩٢ )١. 
)٩/٣٩٤ )٢. 



 

١٢

وأنه يجــوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً إذا كـان             - ٣
ذلك يداً بيد، وأنــه تجــب فيــه الزكــاة إذا بلغت   قيمتـها             

ين من ذهب أو فضة أو كانــت تكمل النصاب مع غيرها من            أدنى النصاب 
  .الأثمان والعروض المعدة للتجارة

وأنه يجوز جعل الأوراق النقديـة رأس مـال في بيـع الـسلم               - ٤
 .)١ (والشركات ونحــوها

ولا شـك أن اامـع الفقهـية تمثـل رأي صفــوة علمــاء           
، وقد أيد ذلـك جمـاهير       الأمـة، فقراراتـها أقرب ما تكون إلى الإجماع      

 .)٢(علماء المسلمين في كل عصر ومصر، وبه نفتي

وذا علم أنه لم يعد هناك إشكال في وضع العملة الورقية النقدي بعد             
 .بشأاوالفتوى الإقليمية  امعية القراراتاستقرار العمل العام وصدور 

 :وظيفة النقود
 دينية ودنيوية، لا يمكن     خلق االله تعالي النقود لتؤدي وظائف اجتماعية      

أن تؤدى هذه الوظائف إلا ا، مع أما في ذاما لا قيمة لهمـا حيـث لا                 
 لولا أن االله تعالى جعل فيهما سر الثمنية كما          ،يسمنان ولا يغنيان من جوع    

من نعم االله تعالى خلق الدراهم      : أفاد ذلك الإمام الغزالي رحمه االله تعالى بقوله       
                                                 

 .١٠٣ – ١٠١قرارات امع الفقهي الإسلامي ص )١(
 .٩٣ – ٤/٨٩وى الشرعية االفت )٢(



 

١٣

قوام الدنيا، وهما حجران لا منفعة في أعياما، ولكن يضطر          والدنانير، وما   
الخلق إليهما من حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كـثيرة في مطعمـه               

تغني عنـه   يس وملبسه وسائر حاجاته، وقد يعجز عما يحتاج إليه، ويملك ما         
 وهو محتاج إلى جمل يركبه، ومن يملك الجمل ربما          كمن يملك الزعفران مثلا   

غني عنه ويحتاج إلى الزعفران، فلا بد بينهما من معاوضة ولا بد في تقدير              يست
العوض من تقدير، إذْ لا يبذل صاحب الجمل جملـه  بكـل مقـدار مـن                 

يعطي  منه مثله في الوزن أو       : الزعفران، ولا مناسبة بين الزعفران حتى يقال      
نـافرة إلى   فتتعذر المعاملات جداً، فافتقرت هـذه الأعيـان المت        .... الصورة

متوسط بينهما يحكم فيها بحكم عدل، فيعرف من كل واحد رتبته ومترلته،            
حتى إذا تقررت المنازل وترتبت الرتب علم بعد ذلك المساوي، فخلـق االله             
تعالى الدنانير والدراهم حاكمين، ومتوسطين بين سائر الأموال، حتى تقـدر           

وهـذا القـدر مـن        دينار   ١٠٠هذا الجمل يساوي    : الأموال ما، فيقال  
فهما من حيث إما مـساويان بـشيءٍ واحـد إذاً           ١٠٠الزعفران يساوي   

 ...)١(غرض في أعياما متساويان، وإنما أمكن التعديل بالنقدين إذ لا

وكأن االله تعالى خلقهما لتتداولهما الأيدي، ويكونا حـاكمين بـين           
 .الأموال بالعدل

                                                 
 .تمييز ما يحبه االله تعالى عما يكرهه من كتاب الصبر والشكر، في باب بيان ٤/٧٨إحياء علوم الدين  )١(



 

١٤

ما عزيزان في أنفـسهما،      ويمكن أن يتوسل ما إلى سائر الأشياء، لأ       
ولا غرض في أعياما، ونسبتهما إلى سائر الأموال نـسبة واحـدة، فمـن              
ملكهما فكأنه ملك كل شيء، بخلاف من ملك ثوباً مثلاً، فإنه لم يملك إلا              
الثوب، فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثـوب، لأن              

 .غرضه في دابة مثلاً

وسيلة إلى كل غرض، مع أنه لا غرض فيهما لنفـسهما،           فالنقدان إذاً   
 .)١(فهما مثل المرآة لا لون لها وتحكي كل لون

وحيث إن النقود تؤدي وظيفة النفع العام للبشرية فتحقق كل مقصد،           
وتنجز كل مراد، فهي إذاً  بمعنى كل مال يؤدي نفعاً عاماً للواقف الذي أراد               

 انتهاء الأجل، أو  ينفع من أراد نفعـه          أن يسري له من العمل ما يلحقه بعد       
 .مادام له أمل

لذلك كان المعنى الذي من أجله شرع الوقف، ويقـصده الواقفـون            
فيتعين النظر  . موجوداً في النقود كما هو في الأعيان الثابتة، والمنافع المستمرة         

في شرعية وقفها، وإن كانت شروط الوقف قد لا تتحقق فيها جدلاً، أو في              
لرأي، لأن الشروط اجتهادية، وليست نصية فيمكن إعادة الاجتـهاد          بادئ ا 

فيها بما يحقق مقصود الوقف، لأن الوقف من القرب العظيمـة فينبغـي أن              
 .تخفَّف فيه الشروط

                                                 
 .٤/٧٩إحياء علوم الدين  )١(



 

١٥

وله مقاصد شرعية واجتماعية ودينية،تتحقق مع الأعيان الوقفية الثابتة         
 :وقد قالوا.إلى استدلالوالمنقولة، وتحققها في  وقف النقود جلي لا يحتاج 

 ار إلى دليلـــاج النهـــإذا احت    وليس يصح في الأذهان شيء

 :مقاصد الوقف

الشريعة جاءت بأحكام تعبدية يغلب فيها محض التعبد ويقـل فيهـا            
المعنى، وتسمى عبادات محضة، أي أا غير معقولة المعنى، فيتعبد المسلم ـا             

زاها، ولكن ليحقق واجب العبادة الله الخالق       امتثالاً لأمر االله وإن لم يدرك مغ      
سبحانه، جاعلاً العبودية مقصده، وامتثال  أمر االله تعالى وطلـب مرضـاته             

 :مراده،كما قالوا

اءـة الأشيـن الشرع علـفم    ل لشيءٍ لِّعوإذا العقل لم ي 

 بين علل كثير من العبادات، على وجه الإجمال         أنومن رحمته سبحانه    
ل الذي يغلب عليه حب الاستطلاع، وذلك كالصلاة من أـا       لئلا يحار العق  

 معنى الإخاء   وتحققتنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة من أا تطهر النفس          
والتكافل، والصيام من أنه يورث التقوى، والجهاد من أنه يحمـي الأديـان             

فخرجت عن كوا محضة من جهة، إلا أن جزئيات العبادة هذه           ... والبلدان



 

١٦

..  حيث القدر والعدد والزمان والمكـان لا يتـسع العقـل لإدراكهـا             من
 .فتمحضت فيها معنى العبادة من جهة أخرى، فتغلَّب فيها معنى التعبد

كما جاءت الشريعة بأحكام عملية يغلب عليها المعنى، وتدرك فيهـا           
العلة،ويعلم منها مقصود الشارع، وذلك لأن أغلب هذه الأحكام شـرعت           

 ،لح العباد الدنيوية، في أحوالهم الاجتماعية بمختلـف صـورها         لتحقق مصا 
 .والمادية كذلك، فكانت ذات مقاصد شرعية يعلمها العلماء

المعـا�ي والحكـم الملحوظـة للـشارع في جميـع            (وقد عرفت المقاصد بأـا      
تختص ملاحظتها بالكون في �وع خاص من أحكام  أحوال التشريع أو  معظمها، بحيث لا

 .)١(.).ةالشريع

ولا ريب بأن  للوقف معاني ومقاصد أرادها الشارع يمكن تحقيقها من            
 .وقف النقود كغيرها من العقار أو المنقول

وقد ذكر العلامة الطاهر بن عاشور المقاصـد الـشرعية في الوقـف             
 :وحددها بالآتي

                                                 
 .١١٩الشاطبي ومقاصده الشرعية للدكتور حمادي العبيدي ص )١(



 

١٧

حيث جعلتها  ..  التكثير منها لما فيها من المصالح العامة والخاصة        - ١
إذا مـات ابـن آدم ا�قطـع         «: من العمل غير المنقطع ثوابه بعد الموت لحديث        الشريعة

  .)١(»..عمله إلا من ثلاث صدقة جارية

يخالجه تردد، لأنـه     أن تكون التبرعات صادرة عن طيب نفس لا        - ٢
من المعروف والسخاء، ولأن فيها إخراج جزء من المال المحبوب بدون عوض            

  ..برع النفع العام والثواب الجزيليخلفه، فتمحض أن يكون قصد المت

التوسع في وسائل انعقادها حسب رغبة المتبرعين، لأن التـبرع           - ٣
 .خلقي عظيمالباعث عليه أريحية دينية ودافع بالمال عزيز على النفس، ف

يسلم من مجاذبة شح النفوس تلك الأريحية كما قـال           وهو مع ذلك لا   
 وحيث إن الشارع له رغبة من       ]٢٦٨قرة  الب[}الـشيطان يعـدكم الفقـر     {:الله تعالى ا

تكثيرها كما يتبين من المقصد الأول، فكان مقصد التوسـع في كيفيـات             
 ..انعقادها يحقق المقصد الأول

يجعل التبرع ذريعة لإضاعة مال الغير من حـق وارث أو            أن لا  - ٤
دائن كما كان من عادة الجاهلية،ومازالت آثارها في بعض اتمعات، فكان           

سد هذه الذريعة لزوم كون صورة التبرع بعيدة عن هذا القصد، لاسيما            من  

                                                 
من حـديث أبي هريـرة      . ١٦٣١أخرجه مسلم في الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته برقم               )١(

 .رضي االله تعالى عنه



 

١٨

في الوصية أو ما  نزل مترلتها كالوقف أو الهبة في مرض الموت، حيث لم يجز                 
 .ا هـ  )١(الشارع الوصية إلا في حدود الثلث لغير وارث

،يتعين عليهم تحريهـا،    )٢(وحيث إن مقصود الشارع هو قبلة اتهدين      
 .اصد الشرعية المذكورة آنفاً متحققة في وقف النقود أيما تحققفإن المق

، وهو التكثير منها لما فيها من المـصالح العامـة           لنظـر للمقـصد الأول     فبـا 
 ..والخاصة

يتحقق هذا المقصد بالمساهمة في الصناديق الوقفية، التي يمكن أن يشارك           
يتجمع في هذه   فيها كل أحد، بما جادت به نفسه من قليل أو  كثير، بحيث              

يحقق المقاصد الفردية التعبدية للواقفين، والنفعيـة للموقـوف          الصناديق ما 
عليهم، فلا يبخل أحد على نفسه بما  يسري له من الأجر في حياته وبعـد                

صدقة ..«وفاته، الذي دل عليه حديث أبي هريرة رضي االله تعالى عنه السابق            
 »..جارية

فيكون حالهم كحـال الـسلف      وبذلك يتشجع الناس جميعاً للوقف      
الصالح رضي االله تعالى عنهم، الذين قال عنهم جابر بن عبد االله رضـي االله               

                                                 
 بتصرف، والحديث المشار إليه أخرجه البخاري في ٤٩٤ ـ ٤٨٧ المقاصد الشرعية للطاهر بن عاشور ص )١(

 من حديث سعد بن أبي وقاص رضي االله تعالى عنه وفيه ١٦٢٨ ومسلم في الوصية برقم ٢٧٤٢الوصايا برقم 
 .»الثلث والثلث كثير«:صلى االله عليه وسلمقال 

 . بمعناه١٢٤الي ص  في حقيقة القولين للغز كما)٢(



 

١٩

 ذو  صلى االله عليه وسلم   لم يكن أحد من أصحاب رسول  االله         «:تعالي عنهما 
 .)١(مقدرة إلا وقف

صـلى االله عليـه     ما من أحد من أصحاب رسول االله        : وقال الواقدي 
 .)٢(س أرضاً إلا وقد أوقف وحبوسلم

ادروا ـد ب ـم ق ـالى عنه ـه تع ـالح رضي الل  ـف الص ـان السل ـوإذا ك 
ه نفوسهم من نفائس أموالهم كما فعل أبو طلحـة          ـادت ب ـف ما ج  ـبوق

الأنصاري، وأبو الدحداح، وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بـن            
رضي  أبي طالب، والزبير بن العوام وكعب بن مالك وسعد بن عبادة وغيرهم       

آل [}الوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تنلن{: أجمعين، لفقههم قوله سبحانهاالله تعالى عنهم

  .]٩٢عمران 

فإن هذا الفقه اليوم في عصر المادة الطاغية، والأثَرة الكاملة، والتنافس           
 قل وجوده، حيث إننا في الزمن الذي يرفع فيه العلم ويثبت فيه             ، قد في الدنيا 

صـلى االله عليـه     عليه حديث أنس رضي االله تعالي عنه أنه         الجهل كما دل    
إن من أشـراط الـساعة أن يرفـع العلـم يثبـت الجهـل ويـشرب الخمـر ويظهـر                     « : قال وسلم
يتحقـق المقـصد      وبذلك لا  )٣(»..أن يقل العلم ويظهـر الجهـل      « : وفي رواية  »الز�ا

 أو أفضل   الأول من الوقف إلا بتيسير السبيل لهم للمسارعة إليه، ولا أحسن          
                                                 

 .٦/٣٢٣، والذخيرة للقرافي  ط مصر نشر مكتبة الكليات الأزهرية٥/٥٩٩المغني لابن قدامة الحنبلي  )١(
  .٤٠-٣٣ وانظر دور الوقف في العملية التنموية للباحث ص ٦/١٨٦معجم فقه السلف للكتاني  )٢(
 .٨١ ، ٨٠أخرجه البخاري في العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل برقم  )٣(



 

٢٠

من النقود لخفَّتها وسهولة بذل اليسير منها، الذي يتجمع منه مـع التعـاون             
 ـ            ة ـالشيء الكثير، فيحقق مقصداً شرعياً كبيراً في بقاء هذه الـسنة العظيم

ل العدد، ولكنه كثير عند االله تعالى، لكونه غالب ماله          ـالأثر، وإن كان قلي   
 .درهم يسبق ألف درهمأو  كله أو بعضه بحسب وضعه المادي، ولرب 

، وهو أن تكون هذه التبرعات صـادرة عـن طيـب            أما المقـصد الثـا�ي    
فهو متحقق جداً ذا النوع، حيث إن بذل القليل من المـال عـن              ... نفس

طريق الصناديق الوقفية، أو بذل الكثير منه كذلك، تدفعه الرغبة الأكيدة في            
الله تعالى فيه يقل جـداً،      حب الأجر، وابتغاء النفع كما أن قصد غير وجه ا         

يطلع عليه كثير من الناس، فالإخلاص فيه كامن إن شاء االله تعـالى              حيث لا 
 .في الغالب الأعم

، وهو  التوسع في وسائل انعقادهـا حـسب رغبـة            وأما المقصد الثالث  
فهو متحقق في تعدد الصناديق الوقفية بتعدد جهـات الـبر مـن             ..المتبرعين

وطباعة مصاحف، وكتب علم، وكفالـة أيتـام،        مساجد ومدارس، وآبار،    
  .ان، وجهاد، وعموم البروعلاج مرضى، وإغاثة لهف

 بمفرده على سد جانب كبير مـن هـذه   واحد كل يقومولا يمكن أن  
الحاجات لكنه بالوقف النقدي عبر هذه المساهمات في الصناديق يقدر علـى            

 .رةالآختحقيق مراده في ابتغاء مرضات االله تعالى، والدار 



 

٢١

، وهو أن لا يكون ذلك الوقـف أو التـبرع ذريعـة     وأما المقصد الرابـع   
فهو متحقق  في الوقف النقدي عـبر        ..لإضاعة حق الغير من وارث أو دائن      

حيث لا يحصل مع هذه المـساهمات الوقفيـة أي حيـف             الصناديق الوقفية 
فـلا  بالوارث، ولا إضاعة لحق دائن، لأنه يكون باليسير مما يملك من النقد،             

يفوت حق وارث أو دائن غالباً، وليس هو كالعقار البالغ الثمن أو  نحوه، إنما         
ويـسألو�ك مـاذا    {:هو باليسير مما زاد عن حاجته الذي يصدق معه قول االله تعالى           

 . أي الزائد عن الحاجة]٢١٩البقرة [}ينفقون قل العفو

عـصر  فهذه هي المقاصد الوقفية التي نص عليها علامة المقاصـد في ال           
الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه االله تعالى، وقد رأيت تحققها بجـلاء     الحديث؛

إنما بعثت الرسل لتحقق مصالح العباد، فمهمـا        :في الوقف النقدي، وقد قالوا    
  .)١(شرعللوجدنا مصلحة غلب الظن أا مطلوبة 

 وقف النقود من المقاصد الشرعية المحققة، على أن هناك          يعلم أن وذا  
  :شرعية عظيمة أخرى للوقف عموماً، يحسن أن نبنيها وهيمقاصد 

تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، الذي هو مـن أهـم المقاصـد             - ١
الإسلامية، الذي أوجب الإسلام من أجله الزكاة، وحث علـى الـصدقة،            

 صورة الإخاء   لتتحققوأوجب الإنفاق عند الحاجة الماسة بما فضل من المال،          
 .رض على المسلمين، ومقصد شرعي عامالإيماني الذي هو ف

                                                 
 .١/١٥١الذخيرة للقرافي  )١(



 

٢٢

يحقق الحفاظ على المال، لاستمرار عطائه ونفعه، حيث يمتنع بيعه           - ٢
ين عمارته إذا كان عقاراً، وتنميته إذا كان زراعة أو تجـارة، لعـدم              ـوتتع

 على المال مقصد كلي مـن مقاصـد         جواز إهدار المال وإضاعته، والحفاظُ    
 .الشريعة

ي من أعظم القرب عنـد االله       ـالأرحام التي ه  ق بقاء صلة    ـيحق – ٣
 .تعالى

كما يحقق المساهمة في نشر العلـم وخدمـة الـدين، وخدمـة              - ٤
ين، مادامت  المسلمين،وإحياء النفوس وغير ذلك مما يحققه النفع العام للمسلم        

 .)١(العين باقية نافقة

 وهذه الأهداف وغيرها يحققها وقف النقود في عصرنا أكثر مما يحققها          
الواقع العملي لـدى الـدول الـتي        ف العقار ونحوه، كما دل على ذلك        وق

أنشأت الصناديق الوقفية، وفعلتها تفعيلاً حياً كدولة الكويـت، والمملكـة           
 .)٢(العربية السعودية، ودولة الإمارات، ودولة قطر

ك أيضاً وضـع المؤسـسات الماليـة الوقفيـة         ـى ذل ـوكما دل عل  
لطان آل يان التي أثرت الـساحة الإسـلامية         كمؤسسة الشيخ زايد بن س    

دة، بسبب رأس مالها الوقفي الضخم الذي بلغ مليار         ـاً وفائ ـة نفع ـوالعالمي

                                                 
 .٥٩ – ٥٦عبد االله بن أحمد الزيد ص /انظر أهمية الوقف وأهدافه للدكتور )١(
   ١٤٨ – ١٤٢ ص  للباحث الوقفيةةانظر دور الوقف في العملية التنموي )٢(



 

٢٣

 العامة التي نص عليهـا نظـام        ه في أوجه الخير   ـدولار إمريكي، ينفق ريع   
 .)١(قف رحمه االله تعالىسسة الذي وضعه الواؤالم

قف محل العناية عند مؤسسات     لذلك يتعين أن يكون هذا النوع من الو       
الوقف تشجيعاً وفتحاً للصناديق، وتنمية، وإيصالاً للمستحقين، ونفعاً لهـم          
حتى تحيا سنة الوقف كما ينبغي أن يكون، لتعود حضارة الإسلام الزاهيـة،             
ويعيش اتمع المسلم إنساناً وحيواناً وبيئة في واحة الوقف الوارفة الظـلال،            

 . في الدنيا، والأجر في الآخرةويكسب الناس المحمدة

 :شروط صحة الوقف وأركا�ه
ليكون الوقف صحيحاً لازماً لا بد من توفر شـروطه وأركانـه، لأن     

 . يترتب عليها أحكام فقهية كثيرةالوقف من العقود الشرعية التي

 :أما أركا�ه فأربعة
 .واقف ـ ومال موقوف ـ وموقوف عليه ـ وصيغة

 ..ة شروط لا يصح الوقف إلا اولكل  ركن من هذه الأربع

، أن يكون مكلفاً مختاراً أهلاً للتبرع، مالكاً للرقبة، فـلا           فـشرط الواقـف   
  .يصح من صبي ومجنون، ولا محجور عليه بسفه أو فَلَس، ولا من غير مالك

                                                 
 .٤٣انظر النظام الأساسي لمؤسسة زايد بن سلطان آل يان للأعمال الخيرية ص )١(



 

٢٤

 أن يكون عيناً مملوكة قابلة للنقل مع بقـاء عينـها، أو      وشروط الموقوف 
 وقف مالا يملك، ولا وقف الحر نفسه، ولا         منفعة تستأجر لذلك، فلا يصح    

 .وقف آلات اللهو، ولا وقف الطعام والرياحين مما تكون منفعته بتلفه

أن يكون شخصاً معيناً، أو أشخاصاً معينين، أو        .. وشـروط الموقـوف عليـه     
تنقطع عند الجمهور ـ خلافاً للسادة المالكية ـ فلا يصح الوقف    جهة بر لا

علوم، كالوقف على الجنين، أو من سيولد، ولا علـى  على غير موجود ولا م 
 يملك كالوقف على الدابة، بمعـنى أن تملَّـك         إلامن  جهة معصية، ولا على     

 .العين

 أن يكون اللفظ دالاً على الوقف كوقفـت وحبـست           ،وشرط الـصيغة  
وسبلت أو تصدقت صدقة لا تباع ولا توهب، فلا يصح الوقف بغير صيغة،             

تمل المعنى، لأنه من العقود التي تفتقر إلى اللفظ أو الكناية مع            ولا بصيغة لا تح   
 بنيتا بموات بنيته،  فإا تـصير مـسجداً أو           إذاالنية، إلا في المسجد والمقبرة      

بقيـد  : تصدقت على بني فلان، فقط ولم يقيد قوله       : مقبرة بذلك، ولو قال   
 .)١(يدل على المراد، فإنه يكون ملكاً لمن تصدق به عليه

ى شخص أو جماعة معينين اشـترط فيـه         ـف عل ـان الوق ـفإن ك 
اب، ولا يشترط تكرر القبول من الطبقة الثانيـة أو          ـلاً بالإيج ـالقبول متص 

                                                 
 .٤/١٣ وأقرب المسالك بحاشية بلغة السالك للدردير ٢/٣٨٢نهاج مع مغني المحتاج للخطيب الشربيني الم )١(



 

٢٥

ة عامة كالفقراء   ـا إذا كان على جه    ـلاف م ـم، بخ ـكل الموقوف عليه  
 .)١(أو على المساجد والمدارس ونحو ذلك

 :عضها خلاف وهيويشترط في ما هية الوقف شروط خمسة في ب

التأبيد، والتنجيز، والإلزام، وبيان المصرف، وعدم اقتران الصيغة بشرط         
 .يخل بمقصود الوقف

 فقد ذهب إليه جمهور أهل العلم مـن الحنفيـة والـشافعية          :أما التأبيـد  
 إلا أن السادة المالكية يجوزون الوقف سنة أو أكثر لأجل معلوم ثم             )٢(والحنابلة

هذا إن نص على الأجل الذي جعل فيـه العـين           . )٣(غيرهيرجع ملكاً له أو ل    
وقفاً، فإن لم ينص على ذلك، فإنه يتأبد، لأن لفظ الوقف يفيـد بمجـرده               
التحريم والتأبيد، وكذا لو كان الوقف على قوم مجهولين أو موصوفين، فـإن   
هذا الوقف يكون مؤبداً، لأن الوصف يقوم مقام التأبيد والتحريم، ويدل على   

يحاط بعـددهم،    بس أراد ألا يرجع ملكاً، لأنه ملك منفعته هولين لا         أن المح 

                                                 
، والمغني لابن قدامة ١٠٣ – ٤/١٠١، والشرح الصغير للدردير ٦٤٥ – ١/٦٤٢الأنوار للأردبيلي الشافعي  )١(

٥/٦٠٣. 
 .٦/٣٣٦، وبدائع الصنائع للكاساني ٦/١٨٦ وشرح فتح القدير لابن الهمام ١/٦٤٦الأنوار للأردبيلي  )٢(
 .٤/١٠٦الشرح الصغير  )٣(



 

٢٦

ولا يعلم انقراضهم وكذلك الموصوفون بصفة؛ لأن ذلك ينتظم الموجـودين           
 .)١(والمعدومين، فدل هذا على أنه قصد بذلك التحريم

حبس على فلان لرجـل     : ظ الوقف كأن قال   ـن بلف ـإن لم يك  ـف
م ولم يذكر عقباً ولا نسلاً، ففيه روايتـان في          ـاوم بأعي ـبعينه، أو على ق   

 :كـمذهب مال

 أنه لا يتأبد، بل يصرف أولاً في الوجه الذي جعله فيه، فـإذا              :إحداهما
 .زال عاد ملكاً له إن كان باقياً، أو لورثته إن كان ميتاً

 أنه يتأبد فيصرف أولاً في الوجه الذي جعله فيـه، فـإذا        :والأخـرى 
 لأقرب الناس للمحبس، فإن لم يكن له قرابة عاد للفقراء           انقرض عاد حبساً  

 .والمساكين

فإن انضـم إلى لفظ الحبس فـي المعنيين بعض ألفاظ التأبيد مثل أن            
يبـاع ولا يوهـب، أو       أو وقف، أو محرم أو مؤبد، أو لا       ،  يـقول حبـس 

أو موصوفين كالفقراء والعلمـاء، أو فـلان         جعل إطلاق لفظه في مجهولين    
ه، أو على ولدي وعقبهم، ولم يعين ولا ذكـر مرجعاً، فلا يختلــف             وعقب

مــا يفيـدان التأبيــد      مذهـب مالـك فـي هذيـن الوجهيـن أ     
                                                 

 .٣/١٥٩٨المعونة للقاضي عبد الوهاب  )١(



 

٢٧

وعلـى معنـى التـأقيـت فإنـه لازم مـدة مارآه المحبس         )١(والتحريـم
 .)٢(من دوامه بدوام الشيء الموقوف، أو بتأقيته بوقت معين

مهور إلى اشتراطه، لأن الوقف فيه معنى تمليك         فقد ذهب الج   وأما التنجيز 
المنافع والغلَّة، والتمليكات عامة كالهبة والصدقة والعارية يبطلـها التعليـق           

 .)٣(والإضافة، إلا الوصية فمستثناة تشجيعاً لعمل البر وتسهيلاً له

هو : وخالف في ذلك السادة المالكية فأجازوه معلقاً كالمنجز، فلو قال         
ا بعد شهر أو سنة جاز، ويلزم إذا جاء الأجل، قياساً على ما             حبس على كذ  

واستثنى الجمهور المانع من تعليـق      . )٤(أنت حر إلى أجل كذا    : لو قال لعبده  
إن مت فأرضي هذه موقوفة     : الوقف مسألة الوقف المعلق بالموت كما لو قال       

، على كذا، فإا تصح على أا وصية بالوقف، لا على أنه وقف في حينـه              
 .)٥(فتجري عليه أحكام الوصية

                                                 
 .١٥٩٦: المرجع السابق ص )١(
 .٤٩: منهج اليقين لحسنين مخلوف ص )٢(
 .٥/٦٢٨، والمغني لابن قدامة ٤/٢٥٠ كشاف القناع للبهوتي ١/٢٢٧أحكام الوقف للكبيسي  )٣(
 .٤/١٠٥ك مع الشرح الصغير أقرب المسال )٤(
 .٤/٢٥٠ كشاف القناع للبهوتي ١/٢٣٠أحكام الوقف للكبيسي  )٥(



 

٢٨

لظاهر الأدلة على ذلـك  . )١(فقد ذهب الجمهور إلى اشتراطه�وأما اللزوم 
 أوصى ا لتي   لعمر رضي االله عنه في شأن أرضه ا        صلى االله عليه وسلم   كقوله  

 فيما يفعل ا فقال عليـه الـصلاة         صلى االله عليه وسلم   بخيبر فاستشار النبي    
تـصدق بثمـره واحـبس      «وفي رواية   . )٢(»ت أصـلها وتـصدقت بهـا      إن شئت حبس  «: والسلام

على أن لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب مادامـت  «: وفي أخرى )٣(»يباع ولا يورث أصله لا 
 .)٤(»السماوات والأرض

يرجـع فيـه     وقياسـاً علـى وقـف المسجد، فإنه يصير لازماً، لا       
 .)٥(مادامت السماوات والأرض

يزول  لا: ، فقال - رضي االله عنه   -مام أبو حنيفة    وخالف في ذلك الإ   
إذا : ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به حاكم أو يعلقه بموته، فيقـول             

 .)٦(مت فقد وقفت داري على كذا ويسلمه إليه

                                                 
 .٧/٧٩، وحاشية الخرشي على خليل ٥/٣٤٢انظر روضة الطالبين للإمام النووي  )١(
 .٢٧٦٤، ٢٧٣٧البخاري في الشروط باب الشروط في الوقف برقم  )٢(
 .٦/١٥٨أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  )٣(
 .٢/٥٠٣أخرجه الدار قطني في السنن  )٤(
 .١/٢٠٥أحكام الوقف  )٥(
 .٦/١٨٨شرح فتح القدير  )٦(



 

٢٩

: بلزومه كالجمهور، ومحمد بن الحسن فقال     : وخالفه أبو يوسف فقال   
 .)١(بلزومه إذا جعل له متولياً وسلمه إليه

، فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى اشتراط كون الوقف   ا بيان مـصرفه   ـأمو
  .لعدم ذكر مصرفه. )٢(قفت لم يصحو: معلوم المصرف، فلو اقتصر على قوله

: ادة المالكية، بل أجازوا أن يقول الواقف      ـك الس ـترط ذل ـولم يش 
 ه، وصـرف إلى مـا     ـير تعيين من يصرف ل    ـن غ ـه الله تعالى م   ـأو قفت 
 .)٣(راءـرف وإلا فللفقـ العهـيقتضي

أنـه إن   : وبمثل ذلك قال السادة الحنابلة فقد نقل ابن قدامة في المغـني           
صدقة موقوفه ولم يذكر سبيله فلا نـص        : وقفت هذا وسكت، أو قال    : قال

هو قياس قول   : يصح الوقف، وقال القاضي   : فيه، أي لأحمد، وقال ابن حامد     
 .)٤(قد موجباً لكفارة اليمينينع: أحمد؛ فإنه قال في النذر المطلق

..  عدم اقتران الصيغة بما يخل بشرط الوقف أو ينافي مقتضاه          وأمـا اشـتراط   
فهو شرط ضمني لصحة الوقف في جميع المذاهب، وإن اختلفوا في تكييفـه             

 .وتحديد الشروط التي تبطله والتي يصح معها

                                                 
 .المرجع السابق )١(
 .٦/٢٧٧ وشرح فتح القدير ٢/٣٨٤المنهاج بشرحه المغني  )٢(
 .٤/١٠٦أقرب المسالك مع الشرح الصغير  )٣(
 .٥/٦٢٥المغني  )٤(



 

٣٠

بطال فالسادة الحنفية يرون أن كل شرط ينافي أصل الوقف يؤدي إلى إ           
الرجوع فيه، أو أن يعود تركـة        الوقف، وذلك كأن يشترط بيعه أو هبته أو       

 . لورثته

والسادة المالكية يرون مثل ذلك في مثل هذه الصور التي ذكرت عنـد             
الأحناف إلا ما كان من الشروط الجائزة على أصل وضع الوقـف المؤقـت         

  .عندهم كما تقدم

أن الشروط التي تنافي مقتضى     والسادة الشافعية والحنابلة كذلك يرون      
 .)١(العقد تبطله كسائر العقود كالصور المتقدمة

وهذا بخلاف الشروط التي تكون في مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم           
كـنص  : الواقف، فإا محترمة وتجب المحافظة عليها، بل هي كما يقـال           أو

تنـافي   ا لا ، لأ )٢(الشارع يعني في وجوب الوفاء والمراعاة، كما سيأتي بحثه        
 .مقتضى العقد بل تحقق له مصلحة

�:مشروعية وقف النقود �

، اشتراط دوام الانتفاع بالعين الموقوفـة      الأصل في وقف النقود مسألة      
 ليتحقق شرط بقاء العين ؟ فمن نظر        فهل يمكن الانتفاع بالنقد مع بقاء عينه      

                                                 
  .٢٦٥ – ١/٢٦١ انظر أحكام الوقف الكبيسي )١(
  .٦٨ص )٢(



 

٣١

بما يشترى بـه    بل  ، إلى أ ن النقد يتلف بالانتفاع  حيث لا يستفاد منه لذاته           
ومن ذهب إلى أن القصد من المنفعـة        .  قال لا يصح وقفها      ،من متاع ونحوه  

  .ولا يلزم أن تكون العين الموقوفة هي محل الانتفاع أجاز وقفها، أثرها 

ففـي    السادة الشافعية والحنابلة   دم صحة وقفها  إلى ع  فممن ذهب     
لأنصاري قال مـا    لشيخ الإسلام زكريا ا    أسني المطالب شرح روض الطالب    

 » ..وقف النقدين،كما لا تصح إجارما لا«:نصه

وقد اختلف أصحابنا في    «: يقول العلامة المطيعي   )١(وفي تكملة اموع  
فمن قال بجواز أن تكون لها ثمرة دائمة كالإجارة أجـاز           .. الدراهم والدنانير 

ن تلك  وقفها، ومن قال بعدم جواز الإجارة، قال بعدم جواز الوقف فيها، لأ           
 في الغـصب،    لأتضمنالمنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان، ولهذا         

وأجاز الأصـحاب وقـف الـدراهم والـدنانير         : قال.. فلم يجز الوقف له   
 .»..للعارية

وهل يـصح وقـف الـدراهم       «:  قائلا )٢(وتساءل العمراني في البيان   
مـا صـح    تـصح إجار  : إن قلنا . فيه وجهان : والدنانير؟ ثم أجاب بقوله   

وهـذا هـو    : قال..  إجارما لم يصح وقفهما    حلا تص : وقفهما، وإن قلنا  

                                                 
)١٥/٣٢٥ )١. 
)٨/٦٢ )٢. 



 

٣٢

نانير لم يجـب عليـه       أنه لو غصب منه دراهم أو د       لإخلافالصحيح لأنه   
  .آهـ» ..أجرا

إنما لم تجب أجرا لأنه لم يفوت منفعة فيها، ولم ينتفع فيها هو             : قلت
أجرة مدة الغصب، فكـذلك     مع بقاء عينها فلما كان حالها كذلك لم تجب          

 . الوقف

يمكن الانتفاع به مع بقاء عينـه        لا ما«:  يقول )١(وفي المغني لابن قدامة   
يصح وقفه في قول عامة      كالدنانير والدراهم والمطعوم والمشروب وأشباهه لا     

الفقهاء وأهل العلم،إلا شيئاً يحكى عن مالك والأوزاعي، في وقف الطعام أنه            
وليس بصحيح، لأن الوقف تحبـيس      : قال..اب مالك يجوز، ولم يحكه أصح   

ثم .. يصح فيه ذلـك    ينتفع به إلا بالإتلاف لا     الأصل وتسبيل الثمرة، وما لا    
وقيل في الدراهم والدنانير يصح وقفهما على قول من أجاز إجارما،           : قال
ولا يصح لأن تلك المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان، ولهذا            : قال
  .آه» ..ن في الغصبتضم لا

فبهذا تقرر أن معتمد مذهب الشافعي وأحمد عدم صحة وقف الدراهم           
 .ينتفع ما إلا بتلف عينهما وهي أنه لا. والدنانير لما ذكروا من العلة

                                                 
)٥/٦٤٠ )١. 



 

٣٣

فقد يكـون انتفاعـا   ،  غير أن الانتفاع لا يلزم أن يكون بتلف العين     
  السادة الأحناف والمالكية وهذا ما ذهب إليه . نحوهمابالقرض أو الإعارة أو

 .. )١(خليل على أن العين إذا وقفت للسلف زكيـت        الشيخ  فقد نص   
وهذا نص على صحة وقفها، لأنه ذكر الحكم كقاعدة مسلمة، وفي حاشية            

 أنه يجوز وقف الدراهم والدنانير للسلف قطعاً        )٢(الدسوقي على الشرح الكبير   
ه للسلف، ويترل رد بدله مترلـة       والمراد وقف : لأنه نص المدونة، ثم قال    : قال

 بقاء عينه ا هـ

، فقد ذُكر   )٣(ونص عليه كذلك السادة الأحناف كما في البحر الرائق        
أن الأنصاري من أصحاب زفر سئل عن وقف الدراهم والدنانير أو الطعام أو           

  أو يوزن أيجوز؟ قال نعم ا هـمايكل

 وقال مـا    )٤(ه في رد  بل إن ابن عابدين الشامي أفرد لهذه المسألة مطلباً        
غيرها في وقف الدراهم والدنانير       التعامل في البلاد الرومية    ىولما جر «: نصه

فـلا  : دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل، قال            

                                                 
 .٢/١٦٧ الزرقاني وانظر شرح ٦٣: مختصر خليل ص )١(
)٤/٧٧ )٢.  
)٥/٢١٩) ٣. 
 .٤/٣٦٣رد المحتار  )٤(



 

٣٤

يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية             
  .آه بجواز وقفها ولم يحك خلافاَ حروقد أفتى صاحب الب: الأنصاري قال

فمن وقف الـدراهم أو     :  فقد قال  )١( ونحوه في فتح القدير لابن الهمام     
: قيل وكيف؟ قـال   . نعم: يوزن أيجوز ذلك؟ قال    يكال أو ما   الطعام أو ما  

 .آه .يدفع الدراهم مضاربة أو بضاعة

ب وقف النقود، بل في مـذه      وذا علم أن هذين المذهبين يريان جواز      
الشافعي وأحمد هناك من قال بمثله كما تقدم عن صاحب البيان  وتكملـة              

في : قـال ف وجهين في المسألة     )٢(ذكر الإمام النووي في الروضة    وفي  . اموع
 صـح الوقـف     ها اجوزنإن  .. وقف الدراهم والدنانير وجهان كإجارما    

 .لتكرى

وعنـه  : ل رواية عن أحمد فقا    ذلك )٣(وي في الإنصاف  اوقد ذكر المرد  
واختاره شـيخنا ـ   : يصح وقف الدراهم فينتفع ا في القرض ونحوه، قال

يعنى به الشيخ تقي الدين ابن تيمية ـ ثم نقل عنه في اختياراته أنه لو وقـف   
وإذا أطلق وقـف    : الدراهم على المحتاجين لم يكن جوازه بعيداً، وقال أيضاً        

 منع صحة هذا الوقف فيه نظر       مما يمكن الانتفاع ببدله، فإن     النقدين ونحوهما 
فإنه يجوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلت منفعتـه،         : خصوصاً على أصلنا، قال   

                                                 
)٦/٢١٩ )١. 
)٥/٣١٥ )٢.  
)٧/١١ )٣. 



 

٣٥

وقد نص أحمد في الذي حبس فرساً عليه حِلية محرمة أن الحلية تبـاع              : قال
 .)١(وهذا تصريح بجواز وقف مثل هذا: وينفق منها عليها، قال

الـك وأصـحاب أبي     وإذْ قد ثبت هذا القول عن أحمد، وأصحاب م        
حنيفة فإن الخلاف في المسألة يعطينا سعة في الاختيار، فيكون العمل بقـول             

. ايزين هو الأقرب إلى المصلحة الراجحة، بل هي مصلحة راجحة قطعـاً           
ولذلك ألف العلامة الحنفي المفسر محمد بن محمد بن مصطفى الشهير بـأبي             

 بجوازوقف النقود، أكثر     هـ رسالة حقق فيها القول     ٨٩٣:السعود ،ت سنة  
فيها من الدلائل والنقول، الدالة مطلقاً على جواز وقف المنقول إذا جـرى             

  .)٢(عليه التعامل سيما من الفحول

وإذا كانت علة المنع عند السادة الشافعية والحنابلة هي عدم الانتفـاع            
العـين  فإن  ،  فإنه ينبغي أن يفهم النفع بما هو أعم نفعا وأشمل مدلولا           ،بعينها

ألا ترى أنه يجوز استبدالها علـى       ، وإنما لنفعها   ، الموقوفة قد لا تقصد لذاا    
 والـدنانير فإـا     فكـذلك الـدراهم   ، المعتمد إذا احتيج الوقف لـذلك     

لا ، ولا الموقوف علـيهم   ، الها بدراهم لا يفوت غرض الوقف     فاستبد،مثلـية
كثر نفعـا مـن تحبـيس     أ التي تبين فيها أن تحبيس النقد    سيما في أيامنا هذه   

فإن العلة التي هي    ، وإذا كانت الأحكام تدور مع العلة حيث دارت       ، الأعيان

                                                 
 .١٤٦:انظر الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية لعلاء الدين الدمشقي ص )١(
 .٨٨٩، ١/٢١٤نون لأسماء الكتب والفنون لحاجي خليفة انظر كشف الظ )٢(



 

٣٦

فينبغي أن لا يبقى خلاف     ، مناط الحكم قد وجدت في هذا النوع من الوقف        
من مقاصد   وقد تقدم فبيان مقاصد الوقف ما يحققه وقف النقود        ، في المسألة 

، ادة الشافعية القائل بالجواز مرجوحا    وإذا كان القول الثاني عند الس     ، شرعية
ئمة أهل السنة   لا سيما أنه مذهب إمامين من أ      ، فإن واقعه اليوم يجعله راجحا    

 .يقولون كما، وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا،والجماعة كما تقدم

وقد جرى التعامل اليوم في كثير من الـبلاد بوقـف النقـود،             : قلت
لمتطور، الذي إذا وجد التشجيع الكـافي،       ولاسيما ذا الأسلوب العصري ا    

 الوقف إلى سالف عهده     ولعاد لنهض بالوقف أيما وض،      ،والإدارة المخلصة 
نفعاً وبراً، كما يدل ذلك واقع بعض الدول التي اتخذت هـذا الأسـلوب              
الوقفي منهجاً لتطوير الوقف كدولة الكويت مثلاً، فقد سبقت غيرها مـن            

بية باتخاذ هذا الأسلوب لتطوير مسيرة الوقف، فأنشأت        البلاد الإسلامية والعر  
 :صناديق تغطي معظم متطلبات اتمع مثل

خدمة القران الكريم وعلومه، ورعاية المساجد، والتنمية العلمية، وتنمية         
اتمعات المحلية في المناطق السكنية المختلفة، والتنمية الـصحية، والتنميـة           

فكر، التنمية الأسرية، ورعاية ذوي الاحتياجـات       البيئية، وقضايا الثقافة وال   
 .. الخاصة من المعاقين وغيرهم ودعم التعاون الإسلامي الخارجي

ولما كانت هذه التجربة ناجحة ومفيدة فينبغـي للـدول الإسـلامية            
 .الاحتذاء ا والاستفادة من تجربتها



 

٣٧

 الهيئـة   وقد أخذت دولة  الإمارات العربية المتحدة، ذا المبدأ فأنشأت         
للمساجد، وللرعاية الـصحية، وللأيتـام      .. العامة للأوقاف عدة مصارف   

والفقراء، وللمسجد الأقصى، وللقرآن الكريم وعلومـه، وللتعلـيم، وللـبر         
وحددت أهدافاً لكل مصرف واتخذت وسـائل لتحقيـق كـل           .. والتقوى

 .)١(هدف

 بـه   أخذت به كذلك الأمانة العامة للأوقاف بإمارة الشارقة، وأخذت        
ق وقفية كثيرة لمختلـف     فأنشأ كل منهما صنادي   . أيضاً أوقاف إمارة عجمان   

ويجري الأخذ به الآن في مؤسسة الوقف وشؤون القصر بإمـارة        . أعمال البر 
 .دبي

ولو أن كل دولة من الدول الإسلامية اتخذت هذا الأسلوب الـوقفي            
، والبيئـة   السامية في خدمة الإسلام والمـسلمين      لأعادت للأوقاف رسالتها  

كما كان عليه حال سالف أمتنا الذين كـان اعتمـادهم علـى             .. واتمع
الأوقاف كبيراً، فكانت حاجة الكثير منهم مكفية، وتعففهم عـن أمـوال            
السلطة كبيراً، لعدم حاجتهم لما في أيديهم، فكان سبباً لأداء دورهم الريادي            

 فيحملهم ذلك إلى    في تبليغ رسالات االله، وخشيته وعدم خشية أحد سواه،        
النصح لهم من غير مهابة، وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر من غير خوف             
ولا وجل،كما جرى للعز بن عبد السلام مع المماليك، والإمام النووي مـع             

                                                 
 .المصارف الوقفية الصادر عن الهيئة العامة للأوقاف )١(



 

٣٨

تريده كـثير مـن      غير أن هذا لا   ... الظاهر بيبرس، وابن تيمية مع معاصريه     
 ومصادرا، كما عمـدت     الدول، ومن أجل ذلك حاولت إتلاف الأوقاف      

بعض الدول إلى بيع الأوقاف، وتحويل عقارها إلى عملة نقدية بحجة تحويلـه             
تضخمت العملة النقدية، فأصـبح عـين        وسرعان ما . إلى أسهم استثمارية  

يساوي شيئاً يذكر، وكما جرى من بعض دول أخرى إذْ حاولت            الوقف لا 
دى بأهل الوقـف إلى     وبل ألغت بعض صور الوقف كالوقف الأهلي، مما أ        

عراء الحاجة، وذل المسكنة، مع أن الواقف إنما أراد أن يغنيهم مـن فاقـة،               
وذلك كله لجهل بعض الدول بدور الوقف في نفع اتمع          .. ويعزهم من ذلة  

 .وإصلاحه، وجهلها بواجبها نحو مجتمعها ورعاياها

            تمع وحيث إن هذا النهوض الفكري  والعلمي قد بدأ يبزغ نوره في ا
المسلم، فإن الواجب على كل مؤسسة وقفية أن تنـهض بـالوقف ـذه              

 .الأساليب النافعة لتنمية الوقف وتوفير ريعه ليعم نفعه

وهـذا ما اختـاره مجمـع الفقـه الإسلامـي فـي دورته الخامسة         
  : بجواز وقف النقود جاء فيه ما نصه١٤٠عشرة، حيث أصدر قراراً رقم 

عاً، لأن المقصود الشرعي من الوقـف، وهـو         وقف النقود جائز شر   «
حبس الأصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين، وإنما            

 »تقوم أبدالها مقامها



 

٣٩

وذا يكون الإشكال الفقهي قد ارتفع بتبني امع هذا القرار، وهـو            
ه العمل الذي   هيئة علمية معتبرة في العالم الإسلامي كله، لا سيما وقد صحب          

لم يجد الإنكار إليه سبيلاً، لما تأصل لدى الفقهاء أنه يفتى بكل ما هو أنفـع                
 وصـيانة لحـق االله تعـالى،         ،للوقف فيما اختلف العلماء فيه،  نظراً للوقف       
 .)١(وإبقاء للخيرات كما قرره ابن عابدين الشامي

 للمـانعين   ولهذا اختار امع هذا القرار، لأن المسألة اجتهادية وليس        
دليل يركن إليه، إنما هي تأصيلات على أصل وضع الوقف من حيث كونـه              
حبساً دائماً، وهذا المعنى موجود في النقد كما هو في العقار ونحوه، حيث إن              
الوقف لايتعين بالتعيين مطلقاً، بل يجوز استبداله عند الحاجة، لا سـيما إن             

ل في وظيفته ونفعه، ومن أجل      شرطه الواقف، وعندئذ يقوم البدل مقام المبد      
إذا استثمر المال النقدي الموقوف في أعيان كأن        : ذلك نص القرار المذكور أنه    

يشتري الناظر به عقاراً أو يستصنع به مصنوعاً، فإن تلك الأصول والأعيان            
لا تكون وقفاً بعينها لاستمرار الاستثمار، ويكون الوقف هو أصـل المبلـغ             

 .النقدي ا هـ 

 من قواعد الاجتهاد، أنه قابل للتغيير حتى مـن الـشخص            وحيث إن 
نفسه، وأن الفتوى الاجتهادية تتغير بتغيير الزمان والمكان والأحوال، فإن ما           

 .كان مقرراً من المنع لدى الأكثرين فذلك بحسب زمام

                                                 
 .٤/٣٢٤حاشية ابن عابدين  )١(



 

٤٠

وقد ثبت في زماننا جدوى واستمرارية نفع وقف النقود فكان القـول            
 .يل والتعليل، وهذا هو أهدى سبيلبه قولاً منصوراً بالدل

 :المقصود من  استثمار وقف النقود
وحيث إن وقف النقود ليس مقصوداً لعينه، بل لما يكون له من أثر في              
نفع الجهة الموقوف عليها، فإنه لا يتحقق هذا النفع إلا بتفعيل هذه النقـود              

فظة علـى   وبتحريكها بحيث تدر عائداً يمكن صرفه للموقوف عليه، مع المحا         
القيمة الشرائية للنقد، وهذا لا يتأتى إلا باستثمار النقد استثماراً مأموناً يوفر            

 .عائداً نافعاً

ولما كان استثمار الوقف يحتمل المخاطرة بالمال، كان للبحث الفقهـي     
فيه مجال، نظراً لخطورة وضع الوقف، لذلك عني مجمع الفقه الإسلامي ببحثه            

وأصدر فيه قراراً يبين ما هيته، وضوابطه وما ينبغي         في دورته الخامسة عشرة     
 :العمل فيه، جاء فيه ما نصه

باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت        يقصد    - ١
  .أصولاً أو ريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعاً

  . يتعين المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه– ٢

استثمار الأصول الوقفية سواء أكانت عقارات أم منقولات        ب  يج – ٣
  .ما لم تكن موقوفة للانتفاع المباشر بأعياا



 

٤١

بشرط الواقف إذا اشترط تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه،          يعمل   – ٤
ولا يعد ذلك منافياً لمقتضى الوقف، ويعمل بشرطه كذلك إذا اشترط صرف            

  .منه شيء لتنمية الأصلجميع الريع في مصارفه، فلا يؤخذ 

 الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقـف ولم             – ٥
يشترط استثماره إلا بموافقة المستحقين في الوقف الذري، أمـا في الوقـف             
الخيري فيجوز استثمار جزء من ريعه في تنمية الأصل للمصلحة الراجحـة            

  .بالضوابط المنصوص عليها لاحقاً

مار الفائض من الريع في تنمية الأصـل أو في تنميـة            استثيجوز   – ٦
الريع، وذلك بعد توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات          

  .كما يجوز استثمار الأموال المتجمعة من الريع التي تأخر صرفها

 يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للـصيانة وإعـادة           – ٧
  .ض المشروعة الأخرىالإعمار ولغيرها من الأغرا

مانع شرعاً من استثمار أموال الأوقاف المختلفـة في وعـاء            لا   – ٨
استثماري واحد، بما لا يخالف شرط الواقف، على أن يحافظ علـى الـذمم              

  .المستحقة للأوقاف عليها

  : يجب عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط الآتية– ٩

 .في مجال مشروعأ ـ أن تكون صيغ  الاستثمار مشروعة و



 

٤٢

 ب ـ مراعاة تنوع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر وأخذ الضمانات  
لات، وتوثيق العقود، والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة         الكفا و

 .للمشروعات الاستثمارية

ج ـ اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أماناً، وتجنب الاستثمارات ذات  
 .قتضيه العرف التجاري والاستثماريالمخاطر العالية بما ي

د ـ ينبغي استثمار أموال الوقف بالصيغ المشروعة الملائمة لنوع المال  
الموقوف بما يحقق مصلحة الوقف، وبما يحافظ على الأصل الموقوف ومصالح           

وعلى هذا، فإذا كانت الأصول الموقوفـة أعيانـاً، فـإن           . الموقوف عليهم 
إلى زوال ملكيتها، وإن كانت نقوداً فيمكن أن        استثمارها يكون بما لا يؤدي      

.. تستثمر بجميع وسائل الاستثمار المشروعة كالمضاربة والمرابحة والاستصناع       
 .الخ

هـ ـ الإفصاح دورياً عن عمليات الاستثمار ونشر المعلومات والإعـلان   
 .ا هـ . عنها حسب الأعراف الجارية في هذا الشأن

رعية والخبراتية يتعين الاستثمار الأمثـل  وعند مراعاة هذه الضوابط الش    
 .للوقف مما يحقق الفائدة المرجوة

  

  



 

٤٣

 :مجالات استثمارات الوقف النقدي
 استثمار العقار ونحوه،    ولا ريب بأن لاستثمار النقود مجالات أوسع من       

  :وذلك مثل

 – ٤.  صـكوك المـضاربة    – ٣.  بيع العملات  – ٢.  الأسهم – ١
 .وغير ذلك.  التجارة– ٦..  الإبضاع– ٥. المضاربة

وسأتناول هذه الأنواع بشيءٍ من التفصيل لتتضح صورة تنمية وقـف           
 .النقود فيها

   استثمار الوقف النقدي في الأسهم– ١

�:تعريف الأسهم �

صـكوك  : الأسهم جمع سهم وهو النصيب لغة، أما اصطلاحاً فهـي         
 فيهـا حـق     متساوية القيمة، وقابلة للتداول بالطرق التجارية، والتي يتمثل       

  .المساهم في الشركة لا سيما حقه في الحصول على الأرباح

أقسام  متساوية من رأس مال الشركة غير قابلة للتجزئـة           : ويقال هي 
 .)١ (التداولتمثلها وثائق 

                                                 
 .٤٧الأسهم والسندات وأحكامها للدكتور أحمد الخليل ص )١(



 

٤٤

 أو  اعتبـاريين،     حقيقـيين وهي تمثل شركة مختلطة شائعة بين أفـراد         
 . جائزاًوالدخول فيها من حيث هو جائز إذا كانت تمثل نشاطاً

بما أن الأصـل في     «: وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بذلك يقول       
راض وأنشطة  مشروعة    المعاملات الحل، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغ       

  .)١(»أمر جائز

والشركات المساهمة أضحت اليوم تمثل نشاطاً تجارياً نشطاً، وإقبـال          
 .الناس عليها كبير لأا تحقق عائداً سريعاً

 الوقفية أن تبحث عن أسـهم الـشركات         تسساالمؤليه فإن على    وع
  .نمي أموال الصناديق الوقفية فيهاالمنطبق عليها المعايير الشرعية فت

  :والمعايير الشرعية هي

 . ـ أن يكون غرض الشركة الذي أنشئت من أجله مشروعا١ً

 ـ إذا كان نشاط الشركة حلالاً لكنها تودع أو تقترض بفائـدة   ٢
  :يلي  مافيشترط

أ ـ أن لا تنص الشركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامـل   
  .بالربا أو  نحوه من المحرمات

                                                 
 . في مؤتمره السابع بجدة٦٣ قرار رقم ٢١٢قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص )١(



 

٤٥

ب ـ ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا سواء كان قرضـاً طويـل    
من القيمة السوقية موع أسهم الشركة، علماً بأن        % ٣٠،  قصيرةالأجل أم   

 .ن مبلغهالإيداع بالربا حرام مهما كا

من % ٥ج ـ أن لا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة  
إجمالي إيرادات الشركة،سواء أكان هذا الإيراد  ناتجاً عن ممارسة نشاط محرم،            
أم عن تملك لمحرم وإذا لم يتم الإفصاح عن بعـض الإيـرادات فيجتهـد في            

  .معرفتها ويراعى جانب الاحتياط

هذه النسب إلى آخر ميزانية أو  مركـز مـالي   د ـ يرجع في تحديد  
 .مدقق

 مكان ناتجاً من النشاط أأرم سواء هـ ـ يجب التخلص من الإيراد المح 
كان مالكاً للأسهم ، سـواء كـان         المحرم،  أم من الفوائد على من         التملك

ويصرف لجهات خيرية عامـة     ...مستثمراً أم متاجراً حين اية الفترة المالية      
 .للمسلمين

و ـ محل التخلص هو ما  يخص السهم من الإيراد المحرم سواء أوزعت  
 .أرباح أم لم توزع، وسواء أربحت الشركة أم خسرت

ز ـ يتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه بقسمة مجموع  
الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أسهمها، على عدد أسهم تلك الـشركة،            



 

٤٦

 ثم يضرب الناتج في عدد الأسهم المملوكة لذلك         فيخرج ما يخص كل سهم،    
 .المتعامل،  وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه

ح ـ لا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم الواجب التخلص منه، بأي وجه  
من وجوه الانتفاع، ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان، ولـو بـدفع               

 .الضرائب

وابط طوال فتـرة الإسـهام أو   ط ـ يجب استمرار مراعاة هذه الض 
 .)١(التعامل فإذا اختلت الضوابط وجب الخروج من هذا الاستثمار

فإذا رغبت مؤسسات الوقف النقـدي في الاسـتثمار في الأسـهم            
واطمأنت إلى سلامة وضع الشركة المالي والقانوني، وأمنت المخاطرة، دخلت          

سارة الفادحة التي قـد  في هذه الأسهم بيعاً وشراء مع اليقظة التامة خشية الخ      
  .تحدث أحياناً

 : بيع  العملات _٢
كما يمكن الدخول في الأسواق المالية لبيع وشراء العملات المـستقرة           
نسبياً، فإا تحقق عائدات ضخمة، غير أن فيها محـاذير خطـيرة شـرعية              

  .واقتصادية

                                                 
 .٣٨٧ – ٣٨٣انظر المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص )١(



 

٤٧

فـإن بيع العملات يحوم حوله الربا الذي هـو          .. أمـا محاذيرهـا الـشرعية     
محاربة الله ورسوله، وهو محق للبركة، وذلك إذا لم يطبق فيه أحكام الصرف،             
فيتعين لمن تسند إليه عملية تنمية المال الوقفي ذا الأسلوب أن يكون بصيراً             
ناقداً، وفقيهاً محققاً لباب الربا، وإلا ارتطم في الربا ثم ارتطم كما قال الإمام              

ع في الربا من حيث لا يشعر، ولا ريب؛         يعني وق  :)١(علي رضي االله تعالى عنه    
  .فمن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه

وأحكام الصرف هي التي أشار إليها حديث عبادة بن الصامت رضي           
الـذهب  بالـذهب والفـضَّة بالفـضَّة،والبر بـالبر، والـشعير بالـشعير،  والتمـر                   «: االله تعالي عنه  

واء،يداً بيــد، فــإذا اختلفــت هــذه الأصــناف فبيعــوا بــالتمر، والملــح بــالملح مــثلا بمثــل، ســواء بــس
  .)٢(»كيف شئتم إذا كان يداً بيد

بض، فلا يصح فيه النساء، والمنـاجزة        وخلاصتها أنه يشترط فيه التقا    
فلا يصح فيه الخيار أو التأجيل، وحيث إن العملات مختلفة فإنه يجوز فيهـا              

عتبر أي تأخير عن    التفاضل، وتحقيق التقابض أمر خطير في الصرف، حيث ي        
  .تسليم أحد العوضين مع تفرق أبداا عن مجلس العقد نساءً، فيقع المحظور

                                                 
 .٢/٢٢مغني المحتاج للخطيب الشربيني )١(
 .١٥٨٧أخرجه مسلم في الصرف برقم  )٢(



 

٤٨

كما أن التقابض لا بد أن يكون حقيقياً فلا يصح بالرهن أو المواعدة،             
سليماً حقيقياً للعين بحسب بل لا بد من تسليم الثمن والمثمن في مجلس العقد ت

  .ما آن ذاك، أو إدخالها في حساب كل منهالعرف

، فإنه إن لم يكن القائم ا على كمـال النباهـة         وأما محاذيرها الاقتصادية  
حي اليدين، فيض ن سوق العملات صفر     والخبرة فقد يخسر ثم يخسر، ويخرج م      

  .بمال الوقف من حيث أراد نفعه

لذلك تحتاج تنمية نقد الوقف بالأسواق المالية إلى تحر كامل، واطمئنان           
 ،ن الأولى اجتنابه، والعدول عنه إلى الوسائل والأساليب الأخرى        تام، وإلا فا  

 الحريص على نفعه أشد لهثاً عليـه، لـسرعة          قد تجعل وإن كانت مصلحته    
  .فائدته،  وكبير عائدته

  :ـ صكوك المقارضة ٣

  :تعريف الصك والمقارضة
الصكوك جمع صك،  وهو الكتاب الـذي يكتـب في المعـاملات             

  .)١(والأقارير

                                                 
 . للفيومي١/٣٦٩المصباح المنير  )١(



 

٤٩

قارض فلاناً مقارضـة    : قارضة فهي مصدر ميمي للقراض، يقال     أما الم 
وقراضاً إذا دفع إليه مالاً ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على مايـشترطون،             

  .)١(ويسمى دافع المال مقارِضاً، والأخذ مقارضاً

  :وتعرف صكوك المقارضة مجموعة بأا

أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض، بإصـدار صـكوك    
ملكية برأس مال المضاربة، على أساس وحدات متساوية القيمة، ومـسجلة           
 بأسماء أصحاا باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة، وما          

  .)٢(يتحول إليه بنسبة كل منهم فيه

ل اجتذاب المدخرات النقديـة     وتعتبر صكوك المقارضة من أفضل وسائ     
ة وعات ذات جدوى اقتصادية واجتماعي    وتجميع الأموال اللازمة لتمويل مشر    

وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي هذه الصكوك في دورته الرابعة، وأصدر فيها            
  :قراراً ضابطاً لشروطها وصورها وهي مختصرة بما يلي

أصـدرت   ـ يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الـذي   ١
الصكوك لإنشائه أو تمويله،  وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى             

  .ايته،  ويترتب عليه جميع أثر الملك

                                                 
 .٣٠٠ صجيب أبيالقاموس الفقهي لسعدي  )١(
 .١٢٠ الإسلامي صقرارات مجمع الفقه )٢(



 

٥٠

 ـ يشترط أن تكون شروط التعاقد مبينة بنشرة الإصدار، المتضمنة  ٢
لجميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد المضاربة،  وأن الإيجاب يعـبر عـن              

  .في هذه الصكوك والقبول يعبر عنه موافقة الجهة المصدرةالاكتتاب 

 ـ أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعـد انتـهاء فتـرة     ٣
  :الاكتتاب بضوابط محددة وهي

أ ـ إذا كان مال القراض لم يزل نقداً، فتداول صكوك المقارضة تعتبر  
  .نقداً، تطبق عليها أحكام الصرف في التبادل

مال القراض ديوناً، تطبق على تداول صكوكه أحكام ب ـ إذا أصبح  
  .التعامل بالديون

ج ـ إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من نقود وديون ومنافع،  
جاز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، بشرط أن يكـون            
الغالب منافع أو أعيان، وإلا فإن الحكم يكون للأغلب من النقد أو الـدين              

وخلص القرار إلي جواز تداول صكوك المقارضة في أسـواق          ....ما سلف ك
الأوراق المالية بالضوابط الشرعية، وفقاً لظروف العـرض والطلـب وإرادة           

  .)١(المتعاقدين

                                                 
 .١٩٨٨ الموافق ١٤٠٨ لسنة ٣٠/٤قرارات مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم  )١(



 

٥١

ولما كانت صكوك المقارضة من أهم أنواع الاستثمار التي تحقق نتائج           
ار للاستفادة منها في مجـال      إيجابية وريعاً محققاً نافعاً في الغالب، فقد دعا القر        

الوقف وتعميره واستثماره، وذلك بتبنيه توصيات الندوة التي أقامها امـع           
  :لهذه الصكوك، وهي

أ ـ إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه، وبين أرباب الأمـوال   
  .بما يوظفونه لتعمير الوقف

ب ـ تقديم أعيان الوقف ـ كأصل ثابت ـ إلى من يعمـل فيهـا      
  .بتعميرها من ماله بنسبة من الريع

كما تضمن وسيلتين أخريتين من وسائل تنمية الوقف وتعميره، همـا           
  . إن شاء االله تعالىقريباًالاستصناع، والإجارة،وسيأتي الحديث عنهما 

 ينص علـى أن الـصكوك       ٦٠ آخر رقم    كما صدر عن امع قرار    
ماري معـين بحيـث لا      القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو  نشاط استث        

يملكون من   يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، بل نسبة من الربح  بقدر ما            
السندات،  هي بديل شرعي عن السندات المحرمة، وهي التي تمثل التزاماً بدفع             

  .مبلغها مع فائدة منسوبة إليه، أو  نفع مشروط

نقـدي  وذا تكون هذه الصكوك من أجدى أساليب استثمار المال ال         
 . فيمكن أن ينمى الوقف به إذا أمنت المخاطر،الموقوف



 

٥٢

  : ـ المضاربة٤

 ـ  وتسمى القِراض بلغة أهل الحجاز، فهـي مـن العقـود      المـضاربة 
، صلى االله عليه وسلم   الشرعية التي دل عليها كتاب االله تعالى، وسنة رسوله          

راتـب   كتـاب االله كمـا في م        إنه لم يجد لها أصـلاً في       :وإن قال ابن حزم   
فإنه احتج لهـا     )٢(، فقد وجده غيره كالإمام الماوردي في الحاوي       )١(الإجماع

 فـإن  ]١٩٨البقرة [} ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم {: بقوله تعالى 
عموم الفضل يشمل عموم أنواع التجارات، ومنه القِـراض، وقـد عملـه             

ما في إجماعات ابن    الصحابة رضي االله عنهم، وانعقد عليه الإجماع عندهم ك        
  .)٣(المنذر، وابن حزم

 من حديث زيد    )٤(ومن عمل الصحابة ا ما أخرجه مالك  في الموطأ         
ابن أسلم عن أبيه في قصة عبد االله وعبيد االله ابني عمر بن الخطاب رضي االله                
عنهم، مع أبي موسى الأشعري رضي االله عنه، حيث أعطاهما مالاً من البصرة             

 عليها ليتجرا به، ثم يدفعا رأسه إلى أمير المؤمنين عمر رضي            يوم أن كان أميراً   
االله عنه ففعلا ما أمرهما به، فأبى عليهم عمر رضي االله عنه إلا أن يدفعا المال                
وربحه، فجادله عبيد االله، بأن المال كان من ضماما لو تلف، فـأبى عمـر               

                                                 
 .٩١: ص )١(
)٧/٣٠٥ )٢. 
 .٩١: ، ومراتب الإجماع لابن حزم ص٥٢٧ رقم ٥٨: الإجماع لابن المنذر ص )٣(
)٢/٨٨ )٤. 



 

٥٣

يفعل ذلك مع    أولاد أمير المؤمنين، حيث لم       حابىخشية أن يكون أبو موسى      
الآخرين، فأشار عليه بعض جلسائه أن يجعله قراضاً فرضي، فأمرهما أن يدفعا            
نصف ربحه، ويأخذا الباقي، وكان ذلك بمحضر الصحابة رضي االله عنـهم،            

  .فكان ذلك إجماعاً.. فلم ينكر عليه أحد

وقد كان العباس بن عبد المطلب، وحكيم بن حزام رضي االله عنـهما             
من حديث عروة بن . )١(ما ويشترطان، كما أخرج الدارقطني   يضاربان بأمواله 

الزبير أن حكيم  بن حزام رضي االله عنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه               
أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ـ أي لا تشتر  «: مالاً مقارضة يضرب له به

به حيواناً لكونه عرضة للموت، ولاحتياجه لمؤنة ـ ولا تحمله في بحـر، ولا   
  .»تترل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي

من حديث ابن عباس رضي االله عنـهما أن أبـاه           . )٢(وأخرج البيهقي 
العباس كان إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحـراً               
ولا يترل به وادياً، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن،               

  .» فأجازهصلى االله عليه وسلمغ شرطه رسول االله فبل

وفي هذا دلالة على أن المضارب إذا خالف شرط رب المال كان ضامناً             
لتفريطه لأنه غير مأذون له في ذلك النوع من العمل، فلما خـالف كـان               

                                                 
 .تإسناد رجاله ثقا: ١٨٦: ، وقال الحافظ في بلوغ المرام ص٣/٦٣في السنن  )١(
 .٦/١١١في السنن الكبرى  )٢(



 

٥٤

، وقـرره   )١(ضامناً، وهذا ما قرره السادة الأحناف كما في حاشية رد المحتار          
 بخلاف اشتراط ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا           غيرهم كذلك، وهذا  

تفريط منه، فإن هذا الشرط يفسد العقد بغير خلاف، لأن عقد المضاربة من             
  .)٢(عقود الأمانات، وهي التي لا يضمن فيها العامل ونحوه إلا بالتعدي

والمضاربة وإن كان فيها نوع مخاطرة بالمال، إلا أا إذا قُيدت بمثل هذه             
روط، وكانت مبنية على دراسة جدوى، فإا تضمن إلى حد كبير الربح            الش

مـال   الوفير، وهذا هو واجب ناظر الوقف،إذ يجب عليه أن يراعي تنميـة           
اتجروا في أموال اليتـامى لا  «:الوقف كما يراعي مال اليتيم، وقد ورد في الحديث     

  .)٣(»تأكلها الزكاة

ل فليتجر فيه ولا يتركه حتـى     ألا من ولي يتيماً له ما     «: وفي حديث آخر  
  .)٤(»تأكله الصدقة

                                                 
)٨/٤٣٧ )١. 
 .٣/٥٢٢، وكشاف القناع ١/٣٩٨، والمهذب ٣/٦٨٧انظر الشرح الصغير  )٢(
 باب زكاة أموال اليتامى من حديث عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه موقوفاً ١/٢٩ أخرجه مالك في الموطأ )٣(

 .ه موقوفاًوالطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي االله تعالى عن
وضعفه، .  من حديث عمرو بن شعيب٦٤١:  أخرجه الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة اليتيم برقم)٤(

 ٢/١٠٩، والدارقطني في السنن ٤/١٠٧وأخرجه البيهقي في الكبرى 



 

٥٥

وقد قرر الفقهاء أن التصرف في مال الوقف يـستمد أحكامـه مـن              
 يعني في وجوب الرعاية والعناية، والتنمية وفعل ما       . )١(التصرف في مال اليتيم   

  ..تقتضيه الغبطة والمصلحة

 صلى االله عليـه وسـلم     وقد علمنا من كتاب االله تعالى وسنة رسوله         
  .يجب فيه من الرعاية والعناية خطورة مال اليتيم وما

والأوقاف كذلك، فإن ريعها تكون لأيتام ونحوهم من ذوي الحاجـة           
 في  جـاء الماسة، فإذا لم ترع الرعاية الكاملة كان خطر متوليها عظيماً، وقد            

اشتد غضب االله على مـن      «:  أنه قال  صلى االله عليه وسلم   الحديث عن النبي    
  .)٢(» يجد ناصراً غيريظلم من لا

يجد ناصراً غير االله تعالى هم هؤلاء الضعفة من الفقراء وذوي            والذي لا 
الحاجة الذين رحمهم الواقف، وحبس عليهم عينه أو عقاره لينتفعوا بريعـه،            
وهم لا حول  لهم ولا طول لمقابلة ناظر الوقف، فلا يسعهم إلا أن يرضوا بما                

ار ظَّنه غيردافع حقاً، إلا من رحم االله تعالى من ن         يجود به عليهم متفضلاً، كأ    
  .الخير والاستقامة

                                                 
 .٢٠أحكام الوقف للزرقا ص )١(
 .ي االله تعالى عنه من حديث علي رض١/٦١١٦، والصغير ٢/٣٥٢أخرجه الطبراني في الأوسط  )٢(



 

٥٦

ومن هنا كان تدخل الدولة ضرورياً لحفظ حـق هـؤلاء الـضعفة،             
فأُنشئت الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والخاصة لـصيانة أمـوال          

 غير أا في كثير من البلاد الإسلامية توكل إلى        .. هـة أهل ـف ورعاي ـالوق
ن إلاً ولا ذمة، فيكون الفساد منها أكثر من فساد          ـب في مؤم  ـيرقُ من لا 
  .النظار

فكان من الضروري أن توجد مؤسسات أخـرى تنـهض بـالوقف            
وتستخرجه من أيدي العابثين به، كهذه المؤسسات الطوعية مـن هيـآت،            

  ...وصناديق وقفية، وجمعيات نفعية خيرية

ونظَّار الأوقاف إذا تجمع لديهم مال      فعلى المؤسسات الوقفية عموماً،     
الوقف، وكان فاضلاً عن حاجة عمارته، ومستحقيه، أن ينموه بمثـل هـذا             
النوع من النماء، بأن يضاربوا به في البنوك الإسلامية ذات الرقابة الـشرعية             
الفاعلة، أو بالمضاربة المباشرة من قبل مختصين أتقياء من التجار، وبإشـراف            

قيقي أو الاعتباري، فيشتري به ويبيع ويقلب في السوق بمـا           ناظر الوقف الح  
تقتضيه المصلحة الشرعية الراجحة، كأن يشترى به سلع تمس الحاجة إليهـا            
لتباع بربح معقول، أو عقار استثماري  ليباع مع طفرة العقارات،أو يؤجر،            

 الربح  أو نحو ذلك من أبواب التجارة التي يتوقع فيها الربح الوفير، فإذا تحقق            
أخذ المضارب حصته من الربح، وعاد برأس المال وربحه للوقف ليصرف في            

وهكذا حتى تأتي الحاجة    .. مصرفه، إن كان محتاجاً، أو نمي بمضاربة أخرى       



 

٥٧

الفعلية لصرفه في مصرفه، أو صرف جزء منه مع بقاء الجزء الآخـر ينمـى،      
  .يكثر أصل الوقف، وتزداد غلاتهحتى 

  : ـ الإبضاع _٥

مصدراً بضع الشيء يبضعه، إذا بعثه مع التاجر ليبيعه، تقول          : الإبضاع
كمستبـضعِ تمـرٍ  إلى      :أبضع الشيء واستبضعه أي جعله بضاعة، وفي المثل       

  .)١(هجر

بعث المال مع من يتجر بـه تبرعـاً         : ويعرف الإبضاع اصطلاحاً بأنه   
 والآخـذ   فرأس المال البضاعة، والمعطـي المبـضع،      . والربح كله لرب المال   

 .. لأنه يتم على وجه لا غرر فيه.  والإبضاع من العقود الجائزة)٢(المستبضع

ومازال عرف التجار ـ وإن قل في زماننا ـ ينفع بعضهم بعضاً في مثل هذا   
النوع من العقود، ولا سيما عند الأسفار والانتقال من بلد لآخر، وبالأخص            

ال بيعاً وشراء، فغالباً ما يحصل مثل       يحسن التصرف بالم   إذا كان رب المال لا    
هذا على سبيل تبادل المنافع، وإن كان المستبضع لا يخلو من نفع معنوي في              

عه، ثم  اكتساب الشهرة، أو مادي إذا وسع بذلك رأس مال التجارة ليزداد بي           
  .يعود بربح مال أخيه إليه

                                                 
 .٥٥: ، ومختار الصحاح المادة نفسها ص٥٨: بضع ص: انظر المصباح المنير مادة )١(
 .٣٧: ، والقاموس الفقهي١/١٧٢الموسوعة الفقهية  )٢(



 

٥٨

لمصالح وإذا كان مثل هذا العقد يجري في عرف التجار من باب تبادل ا            
  .الدنيوية، فإن في التجار خيرين كثيرين يريدون مصالح الدنيا والآخرة

فإذا ما كانت التجربة الصادقة تقضي بأن مثل هذه التجارة لا تكسد            
ولا تخسر، فإن على إدارة الصندوق أو ناظرالوقف أن يعـرض رأس المـال              

 ـ             صندوق الوقفي على مثل هؤلاء التجار ليدخله في رأس ماله ويتجر بـه لل
  ..الوقفي، فإنه لن يتردد إذا كان واثقاً من إدارة الصندوق ونبل هدفه

مثلاً تجمع في صـندوق     ) مليون درهم    (١ر٠٠٠ر٠٠٠فلو أن مبلغ    
الوقف الخيري، أو توفر لنا مـن ريـع وقـف العقـارات، أو سـندات                

كأن كان هدف هذا الصندوق     . الاستثمار،ولم نجد سبيلاً لصرفه في مصرفه     
ناية وقفية لـصالح طـلاب العلـم، غـير أن الأرض لم تتـهيأ، أو          إنشاء ب 

الاستشارات الهندسية تأخرت، أو ترخيص البناء تعثر، وعلمنـا أن الوقـت            
سيطول في الانتظار ،وهناك تاجر ناجح أمين يحب الخير ويفعله، فعرضنا عليه            

لته ليبيعها تنمية هذا المبلغ المتجمع والجامد بزيادة الكمية المستوردة لوكا  فكرة
إننا إذا عرضنا مثل هذه الفكرة      .. كما يبيع سلعه، مساهمة منه في نفع الوقف       

وـذا  .. على رجل خير من تجار المسلمين المشهورين فإنه لن يتردد في ذلك           
  ..نحقق ربحاً وفيراً للوقف من غير جهد ولا عناء  ولا خسارة

ذا أدينـا حقـوق     ولكن لا يجوز أن نلجأ إلى مثل هذه التنميـة إلا إ           
أو أقمنا المشاريع التي وقَّف الناس لها، ثم فضل عنـدنا           . الموقوف عليهم أولاً  



 

٥٩

فضل من المال نطمح به لقيام مشروع آخر أكبر، أو أوفر  وأنفع لمـستحقي               
  .الوقف

  : ـ التجارة٦

. تجر يتجر تجارة  : هي التصرف برأس المال بيعاً وشراء، يقال      : التجارة
  .)١(تاجر: والقائم ا يقال له.. ةالمهنفهي مصدر دال على 

فـإذا  {:كما يدل لها قول االله تعالى     .. وهي من أفضل المكاسب وأشرفها    
 وقد فُسر فضل ]١٠الجمعة [}..في الأرض وابتغوا من فضل اقضيت الصلاة فا�تشروا 

  .)٢(عي في طلب الرزق بيعاً وشراءًاالله تعالى بالس

رزقنـاكم واشـكروا     آمنوا كلوا مـن طيبـات مـا   يا أيها الذين {:وقوله سبحانه 
 {]   ومثـل ذلـك قولـه      . )٣(يعني من التجارة  :  فقد قال مجاهد   ]١٧٢البقـرة

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكـون تجـارة           {:سبحانه

                                                 
 .٥٧: انظر المفردات للراغب ص )١(
 .٨/٢٦٨زاد المسير لابن الجوزي  )٢(
 .٤٦:  بكر الخلال صكما في الحث على التجارة والصناعة والعمل لأبي )٣(



 

٦٠

التجـارة  :  فقد قال قتادة بن دعامة الـسدوس       ]٢٩النساء  [} عن تراض منكم  
  .)٤(برها رزق االله، حلال من حلال االله، لمن طلبها بصدقها  ورزق من

ويشهد لذلك ما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر رضي            
عمـل  «:  سئل عن أطيب الكسب فقال     صلى االله عليه وسلم   االله عنهما أن النبي     
  . والبيع المبرور هو الذي لا غش فيه ولا خداع)١(»الرجل بيده وكل بيع مبرور

ولا ريب بأن التجارة من أنفع المكاسب، وقد ورد في بعض الآثار أن             
والواقع يدل على هذا، فما يحصل الثـراء        . )٢(تسعة أعشار الرزق في التجارة    

ولا الغنى إلا منها وا، بخلاف الزراعة، أو الوظيفة، أو المهنة، فقليـل مـا               
  ..يكون معها الثراء

التجارة التي تكون عن    :  الوقف يسهم في نماء   لذلك كان من أحسن ما    
خبرة ودراية، فإذا تجمع مال الوقف في مشاريع الصناديق الوقفية، أو حصلت            
غلَّة للوقف، وكان هناك باب من أبواب التجارة ووجدنا الرجل الكفء، ذا            

يتردد في   الدين والتقى، الماهر بالسوق، فإن من المتعين على ناظرالوقف أن لا          

                                                 
   .٥٧المرجع السابق  )٤(
 من حديث أبي بردة رضي االله عنه وسكت عنه، وعزاه الهيثمي في امع ٢/١٢أخرجه الحاكم في المستدرك  )١(

 .ختلطوفيه المسعودي وهو ثقة لكنه ا: ال إلى أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ق٤/٦٠
 .٨/٦١٩ الاستذكار لابن عبد البر )٢(



 

٦١

   ذا الباب بشرطه الذي ذكرته، بأن يدفع له هذا المال ليتجر به            تنمية الوقف
بدونه، أو أن يقوم النـاظر نفـسه     استقلالاً ويكون هو مجرد وكيل بأجر أو      

. بتقليب المال في التجارة، أو المؤسسة الوقفية، بطريق الإبضاع السابق ذكره          
مـين،  فلو حدث فيه خسارة مع اجتهاده  وحرصه وعدم تفريطه فإنما هو أ            

وحيث قد أمِنا عدم تفريطـه      . يضمن إلا مع التفريط كما تقدم      والأمين لا 
لثقته وعدالته وخبرته، فإن من النصح للوقف أن ينمى كذلك حـتى يحقـق              

  .الوقف الفائدة المرجوة، أو توجد الحاجة لصرفه في مصرفه

فهذه الوسائل ونحوها متعينة على ناظري الوقف في الصناديق الخيريـة           
نحوها، لتنمية ما تجمع لديهم من وفر فاضل عن حاجة مصرف الوقف، مع             و

عدم الإفراط في توفير التجهيزات ووسائل الخدمات، وصـرف المرتبـات           
والنثريات، لأن التصرف بمال الوقف مشروط بعدم التجاوز فيه عـن أقـل             

  .الحدود والكفايات، وما فيه غبطة ظاهرة للوقف وأهله

  :مشكلات وقف النقود
وكما أن لوقف النقود إيجابيات كثيرة ملموسـة، إلا أنـه تعتورهـا             
مشكلات جمة إن لم تتلاف، ولم يحسن علاجها، فقد تؤدي هذه المشكلات            
إلى ذهاب النقد الوقفي، أو انعدام فائدته، وذلك إذا واجه هذه المـشكلات             

  من غير حلِّ؛

  



 

٦٢

  :وأهم هذه المشكلات هي 
  . ـ عدم تنميتها١
  . ـ تضخمها٢
  . ـ عدم تحري الدقة في صرفها٣
  . ـ سهولة إضاعتها سرقة أو باً أو غصبا٤ً

  :يلي المشاكل بما حلول هذهوسأتناول بحث 

  : ـ المشكلةالأولى١

 تظل محافظة على قيمتها الشرائية لثمنيتها   لم تعد النقود ذهباً وفضة حتى     
كما تقـدم   الذاتية، بل لقد أصبحت عملة ورقية، اكتسبت قيمتها بالاعتبار          

 ة لا بد من تحريكها بالتنمية، حـتى       وللحفاظ على بقاء قيمتها الشرائي    .بيانه
يغطي نماؤها نقص قيمتها المتتالية على أقل تقدير، إن لم يحقق لها نماءً ليـزداد    

  .نفعها

وقد تقدمت بعض أساليب تنميتها الحديثة والقديمة، التي لو سلك النقد           
هو معمول به في بعض مؤسـسات الوقـف         سبيلها لأتى بثمار يانعة، كما      

النقدي كمؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية التي جعل رأس مالها الـضخم          
، وقفاً عاماً، وكان من شرطه أن لا يتـصرف إلا           أمريكيوهو مليار دولار    



 

٦٣

تضم لرأس المال   % ٢٠ عي دون أن يمس الأصل، ويحجز من الر       بريع هذا المال  
للجهات المعنية بـالموقوف    % ٧٠الباقي وهو للاحتياط العام ويوجه    % ١٠

  .عليها، في ضمن موازنتها السنوية

ومن  خلال هذا الريع الكبير حافظت على أصل المال، بل نمته بــ              
واستطاعت كذلك أن تسهم في تحقيق كل هدف من أهدافها إسهاماً           % ٢٠

  .كثيراً

  :فهي تعمل على تحقيق أهداف عظيمة هي 

دعم المساجد والمراكز الثقافية الإسـلامية،   في إنشاء والإسهام ـ  ١
، والمؤسسات التي تم بالتوعية الإسـلامية       الإسلاميومجامع البحث العلمي    

والتعريف الصحيح بتعاليم الدين الحنيف وآدابه وتراثه وحضارته وإسهامات         
  .الإنسانيةعلمائه في تطوير الحضارة 

لتعليم العام والعالي،  ـ الإسهام في إنشاء ودعم المدارس، ومعاهد ا ٢
ومراكز البحث العلمي، والمكتبات العامة، ومؤسسات التـدريب المهـني،          
وتقديم المنح الدراسية وزمالات التفرغ العلمي، ودعـم جهـود التـأليف            

  .والترجمة والنشر



 

٦٤

 ـ الإسهام في إنشاء ودعـم المستـشفيات والمـستوصفات ودور     ٣
 ودور الأيتام ورعاية الأطفـال،      التأهيل الصحي، وجمعيات الإسعاف الطبي،    

  .ومراكز المسنين والمعوقين

 ـ الإسهام في إغاثة المناطق المنكوبة بالكوارث الطبيعية والاجتماعية  ٤
كااعات والزلازل، والفيضانات، والعواصف، والجدب، ودعم الأبحـاث        

  .هائواحتواوالجهود التي تحاول رصد احتمالاا، والاحتياط لمواجهتها، 

ـ إنشاء الجوائز المحلية والعالمية، التي تكـرم العلمـاء والبـاحثين             ٥
والعاملين على خدمة اتمع والبشرية، بمـا يقـدمون مـن دراسـات، أو              

 علمية رائدة لدفع المضرات، وجلب المصالح، وتحقيـق         أو جهود اكتشافات،  
  .التقدم والازدهار لبني الإنسان

الخيرية المشاة، على الصعيد المؤسسات و ـ التعاون مع اتمعات  ٦
، أو العالمي، والتنسيق معها لتحقيق الأهداف المـشتركة،         الإقليميالمحلي أو   

وخاصة في الظروف التي يتحتم فيها هذا التعاون كالإغاثة وقت النكبـات،            
  .وممارسة جهود الخير في مناطق نائية عن مقر المؤسسة

ية دائمـة، محـددة    ـ ترجمة بعض أهداف المؤسسة إلى برامج خير ٧
برنامج إنشاء المساجد، وبرنامج المنح     :الإجراءات والخطوات التنفيذية،  مثل    



 

٦٥

الدراسية، وبرنامج العون الطبي، وبرنامج التدريب المهني، وغيرها، مما يعـين           
  .على الإنجاز، ويسهل المراجعات والتعامل مع الجهات المعنية

وذلك تنفيـذاً    ،دقة جاهدة لتحقيق  هذه الأهداف بكل        ىوهي تسع 
للمادة السادسة من لائحة المؤسسة التي نصت على زيادة الكفاية المالية لهـا             
باستمرار، لتتمكن من المداومة على بذل جهودها ومضاعفة فاعليتها، وذلك          

وتحقق نجاحات باهرة في تحقيق الأهـداف       .. بالاستثمار المأمون لرأس مالها   
  .خطر يجاها لك وتخطت .لعالم كلهالإنسانية في ا

  

  : ـ تضخم العملة النقدية٢

من أخطر ما يمكن أن يواجه الوقف النقدي مسألة التـضخم الـذي             
 حـتى   مـدخراا يسري في العملات الورقية سريان النار في الهشيم، فيأكل          

يقضي على أصلها  ويذهب أثرها كما حدث في بعض الدول التي حولـت              
غلاله، فذهب الوقف كأن لم يكـن،       عقار الوقف إلى نقد، ثم لم تحسن است       

وكان ذلك سياسة منها لإلغاء الوقف، لما كانت وزارة الأوقاف من أغـنى             
الوزارات وكان لها أثرها الفعال في تحقيق أهدافها الدينيـة والاجتماعيـة،            
فاحتالت عليها ذه الطريقة التي جعلت الوزارة بعـد ذلـك عالـة علـى      

جوع كلبك  : تها على مبدأ المثل العربي    مخصصات الحكومة لتخضعها لسياس   



 

٦٦

وهو المبدأ الذي أخذت به الشيوعية كنهج سياسـي لإخـضاع            .)١(يتبعك
  .الشعوب

مصطلح حادث من مفردات المصطلح الاقتصادي      ..والتضخم المذكور 
زيادة النقود أووسائل الدفع الأخرى على حاجة       :المعاصر ويعنى به في الغالب    

زيادة الطلب الكلي الاستهلاكي    :  المالي المتعارف   أو هو بالمعنى   )٢(المعاملات
على العرض الكلي نتيجة التوسع في الإصدار النقدي الجديد،أو التوسـع في            

عار ، وانخفـاض    رفي والذي يترتب عليه ارتفاع مستمر في الأس       صالائتمان الم 
  .)٣(في قيمة النقود

  :وللتضخم أسباب كثيرة منها

لتي تصدرها الجهـات النقديـة لـسد     ـ الزيادة في كمية النقود ا ١
  .المستحقات عليها للموظفين

 ـ الاختلال بين العرض والطلب نتيجة انخفاض الإنتاج أواستقراره  ٢
  .التداولمع وجود كمية متزايدة من 

                                                 
، وهو مثل يضرب ١٤٥ وفرائد الخرائد في الأمثال لأبي يعقوب الخوي ص١٦٥انظر مجمع الأمثال للميداني ص )١(

 .في معاشرة ألئام
 .١/٥٣٦المعجم الوسيط  )٢(
 .٥٠أحكام تغير قيمة العملة النقدية للأستاذ مضر نزار العاني ص )٣(



 

٦٧

 ـ ارتفاع الكلف الذي ينتج ارتفاع الأجور بسبب ارتفاع الأسعار  ٣
  ..عر الفوائد الربويةوغلاء كلف الآلات والسلع التجهيزية، وارتفاع س

 ـ ارتفاع أسعار السلع التي يتم إنتاجها في الاحتكار أو  منافـسة   ٤
القلة نتيجة رغبة منتجيها في تحقيق معدلات عالية من الربح، وإضافتهم لهـا             

  .إلى تكاليف الإنتاج،  وتحديد أسعار مرتفعة بناء على ذلك

ال من ضـغوط   ـ ارتفاع معدلات الأجور بما تمارسه نقابات العم ٥
  .لرفع معدلات الأجور بما يرفع من أثمان السلع

ـ ارتفاع أثمان المواد الخام أو المواد الغذائية المستوردة مما يزيد مـن              ٦
  .نفقات الإنتاج

  . ـ التوسع في الاستهلاك٧

  . ـ الفائض النقدي نتيجة وجود فائض في ميزان المدفوعات٨

  .ستثمار ـ اختلال التوازن بين الاستهلاك والا٩

 أن تؤدي نل كبيرة، دو ـ النفقات العامة التي تتطلب رؤوس أموا ١٠
  .في غالب الأحيان إلى أي إنتاج كالمصاريف العسكرية

 ـ حدوث النكبات العامة من حروب قاسية داخلية أو دولية أو  ١١
  .مجاعات بسبب الجفاف أو الانفجار السكاني مع شح الموارد



 

٦٨

لموازنات وإنشاء المشروعات ونحوهـا   ـ القروض الربوية لسد ا ١٢
  .آً مضاعفةبجعل الربا أضعاف

 ولا يكاد يخلـو     )١(وهناك أسباب كثيرة معلومة لدى أهل الاختصاص      
بلد منه فهو داء العملة النقدية لادواء لـه كالـسرطان في الجـسم، إلا أن                

 ..المطلوب عدم الاستسلام له بل لا بد من محاربة بالوسائل الوقائيه الكثيرة
وقد عالج مجمع الفقه الإسلامي هذا الداء معالجة واقعية يمكن أن تفيد وقف             

 وذلك  في قـراره      ،أيما فائدة  ه الإقراض الحسن  ـان غرض ـ إذا ك  ،ودـالنق
  : حيث جاء فيه مايلي١١٥رقم 

يمكن في حالة توقع التضخم المنوط عند التعاقد بإجراء الـدين بغـير             
  :ن يعقد الدين بما يليالعملة المتوقع هبوطها، وذلك بأ

  .ـ الذهب والفضةأ 

  .ـ سلعة مثليةب 

 ـ سلة من السلع المثليةج 

  .ـ عملة أخرى أكثر ثباتاًد 

  .ـ سلة عملاتهـ 

                                                 
   .انظر المرجع السابق )١(



 

٦٩

ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل مادفع بـه            : ثم قال 
  .ا هـ )١( لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلاً،الدين

عالجته في غير الإقراض تكمن في تنميته بمثل الوسائل السابقة،          كما أن م  
وعدم تجميده من غير تحريك، لأن تنمية مال الوقف من أهم مهمات الناظر،             
فإن أولى مهامه المحافظة عليه، حتى أا تقدم  على مستحقي  الريع، فإن أخل               

 يكـون   بذلك كان غير أهل للنظارة فإن من شرط الناظر الكفاءة، وهي أن           
قادراً على حفظه وصيانته وتنميته مع عدالة ظاهرة، وخبرة بأحوال الوقـف            

  .وما يجب فيه

خلاف فيه ولا تفريط، فقد قال الإمام النووي رحمـه االله            وهذا مما لا  
وشرط الناظر العدالة، والكفاية، والاهتداء إلى التـصرف، ووظيفتـه          :تعالى

  .ا هـ )٢(العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها

وبدأ الناظر وجوباً من غلته بإصلاحه      : ويقول العلامة الدردير المالكي   
ل والنفقة عليه إن كان يحتاج لنفقـة كـالحيوان مـن            ـل به خل  ـإن حص 

  .ا هـ)٣(غلته

                                                 
 .٣٩١فقه الإسلامي صقرارات مجمع ال )١(
 . بتحقيق الباحث٢/٢٩٢منهاج الطالبين  )٢(
 .٤/١٢٤الشرح الصغير  )٣(



 

٧٠

ووظيفته حفظ وقف وعمارتـه وإيجـاره       : ويقول العلامة ابن النجار   
ثمرة، والاجتـهاد   وزرعه ومخاصمته فيه، وتحصيل ريعه من أجرة أو  زرع أو            

 ـصفي تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإ        لاح وإعطـاء مـستحق     ــ
  . ا هـ)١(وغيره

وذلك لأن في تنمية مال  الوقف إبقاء له ليحقق فائدته الـتي أرادهـا               
  .الواقف من نفع نفسه بالأجر، ونفع غيره من  مساكين ونحوهم

جوب التنمية  وقد نصوا على أن مال الوقف كمال اليتيم في الحرمة وو          
ألا مـن   «: وفي رواية » تأكلها الزكـاة   اتجروا في أموال اليتامى لا    «:الوارد فيه 

  .)٢(كما تقدم» لصدقة  يتيماً فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكلهاولي

 ـ أما عدم تحري الدقة في صرفه، فإنه يعد تفريطاً من الناظر يوجب  ٣
  .أمرين الأول ضمانه، والثاني عزله لعدم كفاءته

ذلك لأن صرفه على الوجه الذي  شرطه الوقف فرض عليـه، فـإن              
 يعني في الدلالة على مـراد       )٣(شرط الواقف كنص الشارع كما هو مشهور      

                                                 
 .٢/١٢دات الإراشرح منتهى  )١(
 .٥٢ص )٢(
، ٣/١٦٩ بي بكر شطا، وإعانة الطالبين لأ٥/٢٢٣البحر الرائق لابن نجيم الحنفي : عند جميع الفقهاء، انظر مثلاً )٢(

 .٧/٩٢وحاشية الخرشي علي مختصر خليل ، ٤/٢٥٩وكشاف القناع للبهوتي 



 

٧١

 لأنـه   )١(الواقف،  كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه، وفي لزوم العمل به           
فإذا هو المتبرع بماله على صفة لم يرد غيرها، والناظر وكيله في هذا التصرف،              

  .)٢(تصرف على غير مراده كان ضامناً كالوكيل وسائر الأمناء إذا فرطوا

يتحر الدقة في   وأما عزله فلما تقدم أنفاً من شرط الكفاءة فيه، فإذا لم            
  فإن مال الوقف من أشد الأموال خطراً، حيـث لا            االصرف لم يكن كفو   

ا تتبين فيـه    يكون التصرف فيه إلا على وجه من وجوه الحق، أو لمصلحته بم           
الغِبطة الظاهرة، لأنه كمال اليتيم البـالغ الوعيـد فيـه كمـا في قولـه                

  ]١٠النساء[}... يأكلون أموال اليتامى ظلماًإن الذين{:سبحانه

  .ولهذا كان السلف أشد ورعاً في مال الوقف منه في غيره

يأكل مـن    كما كان من الإمام النووي رحمه االله تعالى الذي كان لا          
ام لأا كثيرة الأوقاف، والأملاك لمن هو تحت الحجر شرعاً، ولا           فاكهة الش 

فكيف تطيب  :قال... يجوز التصرف في ذلك إلا على وجه الغبطة والمصلحة        
  !؟)٣(نفسي بأكل ذلك

وفي هذين الأسلوبين من التضمين والعزل علاج كاف لحمايـة مـال            
نه سيكون تحت   يتجرأ على إضاعته أو التفريط فيه إذا علم أ         الوقف، حيث لا  

                                                 
 .١٣/٤٧ ابن تيمية فتاوى )١(
 .٢/١٧٠  بتحقيق الباحثانظر منهاج الطالبين للإمام النووي )٢(
 .٨٧، والإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه للباحث ص٤/١٤٧٢تذكرة الحفاظ للذهبي  )٣(



 

٧٢

كما ورد  .طائلة المسئولية الجزائية، وإن االله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن         
  .في الأثر

ويتعين تفعيل هذا الجزاء الرادع، ومحاسبة النظار ومراقبتهم بما يحمـي           
الوقف ويحقق المصلحة، لا كما يجري اليوم من التسيب الكامل لمال الوقف            

ت الزواجر الرادعة مـن الـدول والـوزارا       بحيث غدا سهل المأخذ، لعدم      
  .ديانة والصيانةت، وقلة الوالمؤسسا

باً أو غصباً أو  نحـو  نقود سرقة أو  ـ وأما سهولة إضاعة وقف ال ٤
فلأنه خفيف الحمل تسهل سرقته أو  به أو اختلاسـه أو غـصبه،              ..ذلك

 ـ   ك ولعاب الأشرار تسيل عليه لضعف الوازع  الديني، والرقابي وعـلاج ذل
 :ممكن بأمرين

تربية المهابة في نفوس الناس عموماً بأمر الوقف وخطـره لأنـه             :الأول

وءاتوا اليتامى أموالهم ولا تتبـدلوا الخبيـث        {:كمال اليتيم حرمة وقد قال االله تعالى      
إن {: وقال]٢النساء[} بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إ�ه كان حوباً كبيراً      

اليتـــامى ظلمـــاً إنمـــا يـــأكلون في بطـــونهم �ـــاراً       الـــذين يـــأكلون أمـــوال    
  ]١٠النساء[} وسيصلون سعيراً



 

٧٣

أكل مال اليتيم من السبع الموبقات       صلى االله عليه وسلم   وقد عد النبي    
 صلى االله عليـه وسـلم     كما في حديث أبي هريرة رضي االله تعالى عنه أنه           

 الشرك با، والـسحر، وقتـل الـنفس         :ما هي؟قال : رسول ا  قيل يا .. اجتنبوا السبع الموبقات  «:قال
التي حرم ا إلا بالحق، وأكل مال اليتـيم، وأكـل الربـا والتـولي يـوم الزحف،وقـذف المحـصنات الغـافلات          

  .)١(»المؤمنات

والموبقات هي المهلكات التي توبق صاحبها في الإثم أي لكه لعظـم            
  ..)٢(جرمها

يجد ناصراً   م من لا  اشتد غضب االله على من ظل     :وقد ورد في أثر آخر    
 اومـستحقو  والذي لا يجد ناصراً غير االله تعالى هو اليتيم لـضعفه،       )٣(غيري

  .الوقف من فقراء وأيتام وأرامل ونحوهم من  ذوي الحاجة

 في نفوسهم المهابة من أمر      تتربىمن بيان هذا الأمر للناس حتى       فلا بد   
الى، فيظلمون بذلك   يقعون في محذور المخالفة وغضب االله تع       الوقف بحيث لا  

أنفسهم ظلماً كبيراً، بل عليهم اجتناب ذلك حتى يحفظوا أنفسهم وأمـوال            
  . فيبارك االله تعالى لهم في الحال والمال والمآلللمستحقينالوقف 

                                                 
 .٨٩ان برقم  ومسلم في الإيم٢٧٦٦أخرجه البخاري في الوصايا برقم  )١(
 .١٠/٦٢٥جامع الأصول لابن الأثير  )٢(
   .٣٤تقدم تخريجه ص )٣(



 

٧٤

أكل :،وقالوا)١(ذر  الديار بلاقع   يأكل مال الوقف واليتامى     :  قالوا وقد
  .مال الوقف يهدم السقف

عيل الرقابة والحفظ والصيانة لهذا المال، بأن يوضع         فبتف :أما الأمر الثا�ي  
  .في حرز مثله، من المحافظ الآمنة، والمصارف الإسلامية، وعند الأيادي الأمينة

  أو كثير، ولا يكون هناك سـبيل للتواكـل أو           منه ولا يفرط في قليل   
الطمأنينة في أي تصرف فيه، بل يكون كل ذلك على اليقظة التامة، والتوثق             

ل فإذا تم كذلك،فهو أجدر أن يحفظ، ويبقى مـصوناً حـتى يـصل              الكام
  .لمستحقيه

ما ..ومن مظاهر الاسترواح وعدم اليقظة في وضع هذا الوقف النقدي         
يجري في صناديق الوقف الخيري التي توضع في المساجد والأماكن العامـة أو             

نحـو  تكون عرضه للسطو والسرقة أو الاختلاس و       المتاجر ونحوها، وغالباً ما   
يجدي فيها كون الصندوق محكم القفل أو نحوه، فإنه إمـا أن             وقد لا .. ذلك

 التعـدي     يجعل ان لا بد من حرزها حرزاً شرعياً      يكسر أو يؤخذ بأكمله، فك    
عليها بعد ذلك نكالاً في الحد والتعزير، وذلك بأن تجعل عليها رقابة دائمة             

                                                 
لفاجرة تذر الديار بلاقع، أخرجه الشهاب في  االيمين:  التي لا شيء ا، ومنه الحديثالقفرالبلقع الأرض  )١(

 . من حديث أبي هريرة٢٥٤ برقم ١/١٧٦مسنده 



 

٧٥

راستها بالمراقبة الخاصة،    أو من يكلف بح    ،إما من القائمين على المسجد ونحوه     
  .)١( عند الفقهاءالعامةوالملاحظة الدائمة، فذلك هو شرط الحرز في الأماكن 

  .واالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .٣/٢٢١انظر منهاج الطالبين للإمام النووي  )١(
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   لأهم �تائج البحثخاتمة متضمنة

  فيهازمنية كان التكافل الاجتماعي بالغا قبةبحمية لقد مرت الأمة الإسلا
بل كانوا يشركون غيرهم ، الأغنياء يستأثرون بالغنى حيث لم يكن ، أشده

ونذر ، فمن زكاة مفروضة إلى صدقة مندوبة،فيه بفنون وجوه التشريك
وينفع به ، ووقف طوعي يلزم نفسه به ليسري له أجره بعد موته، حتمي
  .غيره

حتى لم ، بة رضوان االله تعالى عليهم أسرع الناس إلى ذلكاوقد كان الصح
كما قال جابر بن عبد االله رضي االله تعالى ،  لهم شيء إلاوقف  أحد منهميبق

كما فعل مخيريق رضي ، بل كله، أو جله، فمنه من وقف أعز ماله، عنهما 
 ،وسار على جهم التابعون ومن تبعهم من السلف الصالح، االله تعالى عنه

حتى عمت كل ذي حاجة من بني ، وخلفهم المتأسي م من صالحي المؤمنين
وحتى الحيوان كان ، يجد في الوقف سدادا لها ،  فأيا كانت حاجته،نسانالإ

، بتحبيس المراعي ونحوها، من هذه العناية الإسلامية والإنسانية، له حظ 
أو ، أو الإنسانية، وكان ذلك لاستشعار الواقفين حقوق الأخوة الإسلامية 

 وفام عملا بقوله ولرغبتهم في بقاء الأجر لهم بعد، الرحمة بالحيوان البهيم
صدقة : إذا مات ابن آدم ا�قطع عمله إلا من ثلاث : (صلى االله عليه وسلم
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لن تنالوا البر [ :وتحقيقا لقوله سبحانه)  أو ولد صالح يدعو له،جارية أو علم ينتفع به
  )٩٢آل عمران (]حتى تنفقوا مما تحبون

ح الإخاء حيث ضعف رو،  في الأزمنة المتأخرةتغير أن هذه الروح خفت
وقلة الرغبة فيما عند االله ، رة في النفوسثَوغلبة الأَ،  فضلا عن الإيثارالتعاونو

وطمعت النفوس الضعيفة في ، فتقاعس الناس عن الوقف، تعالى والدار الآخرة
وعند ئذ بدأت الحاجة ، الأوقاف الموجودة كطمع اللئام في موائد الأيتام

، عف التحصيل العلمي الشرعي وغيرهوض، تتفشى بين أفراد اتمع المسلم
عقلاء المسلمين حتى أدرك ، وتعددت الحاجات لدى الأفراد والجماعات

..  وتنموياالحاجة إلى إعادة دور الوقف للنهوض بالأمة اجتماعيا وثقافيا
كان لابد من إعادة النظر في وضع الوقف بما يمكنه من القيام بدوره الريادي ف

  ...والقيم والتعاون على البر والتقوى، ميةفي تشييد الحضارة الإسلا

لأا تحقق الرسالة القيمة ، وكان من أجل صيغه وقف النقود واستثمارها
، وتعيد له الدور الريادي في االات الاجتماعية والثقافية وغيرها، للوقف 

  :وذلك لما يلي

حيث يقف كل إنسان بما تجود به نفسه ، لخفة مؤنته على الناس -١
ويمكنون من ، فتنتشر سنة الوقف بين الناس ، ل أو كثيرمن قلي

إن لم تجد نفوسهم ، بميسور المال ، العمل ذه السنة المباركة
  .بكثيره
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ث يمكن استثماره في مجالات حي، لتعدد منافع الوقف النقدي -٢
يصرف في مصارفه التي شرطها ، فيعطي عائدا نافعا، متعددة
 .الواقف

 ي للوقف النقدي هو قيق هذا الدور الرياكبر عائق لتحوحيث إن أ  
فإن البحث قد عني بمعالجة ، وطرق استثماره وتنميته، تأصيله الفقهي
  ،عناية كبيرة،هاتين المسألتين

وذكر أقوال ، فحقق الخلاف الفقهي فيها،  حيث أصل المسألة فقهيا
يحقق ،لكون ذلك،  وخلص إلى ترجيح القول بالجواز،المانعين وايزين

فإن الدوام حاصل به ،  فيهولا يتنافى مع شرط الدوام، صد الوقفمق
فإن العين لا تقصد إلا ، الضرورة بقاء العينوليس ب، بطريق دوام النفع

وإذا جاز استبدال ، والنفع حاصل بالنقد كما هو حاصل بالعقار، لنفعها
  ، فإن الغاية واحدة،  فكذلك يجوز في النقد،العقار الوقفي عند الحاجة

وقد أثبتت التجارب العملية تحقق مقاصد الوقف من النقد التي عني 
كما تتحقق مع العقار ونحوه ،  ليبنى عليها التطبيق العملي ،البحث ببياا
وقد علمنا أن المقاصد الشرعية مرعية لا سيما في المسائل ، من المنقولات

  .الاجتهادية

،  للوقف النقديقديمةثم عني البحث كثيرا بصيغ الاستثمار الحديثة وال
فذكر ، لأن عدم تفعيل الوقف ا يمثل عائقا كبيرا أمام تأديته دوره اللائق
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وبيع العملات ، البحث وجوها من صيغ الاستثمار الحديثة كالأسهم 
مؤصلا كل نوع .. والتجارة، والإبضاع، والمضاربة، وصكوك المقارضة

  .لنقدي عليها سليماتثمار الوقف اليكون بناء حكم اس، تأصيلا فقهيا

 كان لا بد من ،ولما كان هذا البحث ثقافيا يقع في يد المتخصص وغيره
بحيث لا يبقى لدى القارئ إشكال في ، بيان أطراف المسألة المعروضة

  الواقع تطبيقها في يوكيف، تعرف الصيغ الاستثمارية

التي من ، كما عني البحث ببيان المشكلات التي تواجه الوقف النقدي
، وعدم تحري الدقة في صرفه، وضعف قيمته الشرائية، همها عدم تنميتهأ

ن خلال ذلك بتشخيص الداء وبيان الدواء مو.. وسهولة إضاعته
  .المقترحات والنماذج القائمة بالفعل

  :وهنا يوصي الباحث بما يلي    :التوصيات

ة  وفضيلته الدنيوي الوقف بين الناس بذكر سنيتهثقافةضرورة إحياء _ ١
 تكثيف المحاضرات وإقامة الندوات وذلك من خلال،والأخروية

 ، التاريخيةوالمؤتمرات ، ونشر الكتب والأبحاث والمقالات في جميع جوانبه 
  ..جتماعيةالاو والفقهية 

؛ وذلك بتوسيع والمكان مان المتناسبة مع الزتطوير أساليب الوقف _٢
 ،لقيه كالذهب والفضةنقود الخِدائرة موارد الوقف من المنقولات وال
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التجارية من  والأوراق الورقية ، والنقود الائتمانية كالعملات والاعتبارية
  . ونحوهاأسهم شرعية وصكوك إسلامية

 وطرق استثمارها تجارياً وصناعياً ،تفعيل أساليب تنمية الوقف الحديثة_٣
  الشرعية، وأسواق المال بالأساليب 

يق وقفيه متعددة في جوانب توسيع دائرة الوقف بإحداث صناد_٤
  .وشعائرياً ثقافياً وخدمياً ومعيشياً  المختلفةحاجات اتمع

 _النظامي والاحتسابي_ قابيصيانة أموال الوقف ، بتفعيل الدور الر_٥
 حتى لا يضيع الوقف ،ر من أفراد ومؤسسات على النظا،شرعياً ومحاسبياً

  .يحسن التصرف فيه به من لا ثعب، أو ي

، سهم إن شاء االله تعالى في تنمية الوقف وتطويره أكون البحث قد يوذا
  .والنظرة الاقتصادية والاجتماعية لوقف النقود، بوضع الآلية الفقهية

 وأن يعم النفع به ، أسأل أن يكون ذلك خالصا لوجهه الكريموااللهَ
وصلى االله وسلم ، ط المستقيمإنه ولي النعمة والهادي إلى الصرا، المسلمين 

  .وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
  

  وكان الفراغ من تحريره ليلة الأربعاء
  هـ١٤٢٧غرة صفر الخير عام    

     بمترلي بدبي المحروسةم٢٠٠٦  مـارس  عام ١:  الموافق
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  قائمة المراجع�������
  ه٣١٨محمد بن إبراهيم بن المنذر ت: ابن المنذر*

  الإجماع       ط حكومة قطر

  مضر نزار العاني: العاني*

أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد الديون    ط دار النفـائس                
  الأردن

  مصطفى أحمد الزرقا: الزرقا*

  أحكام الوقف     ط دار عمار

  محمد بن عبيد االله الكبيسي : الكبيسي*

  لسعوديةأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية  ط وزارة الشئون الإسلامية با

  ه٥٠٥محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت: الغزالي*

   إحياء علوم الدين   ط دار الفكر بيروت

  ه٨٠٣علي بن محمد بن عباس العبلي ت : البعلي*



 

٨٢

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة   ط دار الكتـب               
  العلمية 

  ه٤٦٣يوسف بن عبد البر النمري القرطبي ت :النمري*

  ستذكار   ط دار الكتب العلمية  بيروتالا

  أحمد بن محمد الخليل. د: الخليل*

  الأسهم والسندات وأحكامها   نشر دار ابن الجوزي

  أحمد بن عبد العزيز الحداد. د: الحداد*

  الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه  ط دار البشائر الإسلامية  بيروت

  يوسف الأردبيلي: الأردبيلي*

   لأعمال الأبرار   ط دار مؤسسة الحلبي وشركاؤهالأنوار

  عبد االله بن أحمد الزيد: الزيد*

أهمية الوقف وأهدافه    ط وزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف بالمملكـة              
  العربية السعودية

  أحمد حسن*



 

٨٣

  الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي  ط دار الفكر دمشق

  ين الحنفيزين الدين ابن نجم الد: ابن نجيم*

  البحر الرائق شرح كتر الدقائق  ط دار المعرفة  بيروت

  ٥٨٧علاء الدين أبو بكر بن  مسعود ت : الكاساني*

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    ط مركز أهل الـسنة بركـات رضـا                 
  باكستان

  ٨٢٥أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت : ابن حجر*

  كتبة التجاريةبلوغ المرام من أدلة الأحكام   ط الم

  محمد الشيباني: الشنقيطي*

  نبيين المسالك شرح تدريب السالك  نشر الشيخ زايد رحمه االله تعالى

  ٧٤٨محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  ت : الذهبي*

  تذكرة الحفاظ   ط دار إحياء التراث العربي   بيروت

  محمد عميم الإحسان اددي: البركتي*

  ر الكتب العلمية  بيروتالتعريفات الفقهية   ط دا
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 ، محمد أحمد المحلـي      ٩١١عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت        : الجلالين*
  ٨٦٤ت 

   مصر الحلبي مصطفى البايتفسير الجلالين   ط 

  ١٠٣١محمد عبد الرؤوف المناوي ت : المناوي*

  ط دار الفكر العربي  بيروت التوقيف على مهمات التعريف   

  ٦٠٦دات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري ت أبو السعا: ابن الأثير*

  جامع الأصول في أحاديث الرسول   ط دار الفكر العربي  بيروت

  أبو بكر المشهور ربا السيد البكري ابن السيد محمد شطا: البكري*

   مصطفى الحلبيحاشية إيمانة الطالبين    ط

  محمد الخرشي: الخرشي*

   ط دار صادر  بيروتحاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل  

  ٣١١أحمد بن محمد الخلال البغدادي ت : الخلال*

  الحث على التجارة والصناعة والعمل   ط مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب

  ٥٠٥محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت : الغزالي*



 

٨٥

  حقيقة القولين  نشر إدارة الإفتاء والبحوث بأوقاف دبي

  ز الحدادأحمد بن عبد العزي. د: الحداد*

  دور الوقف في العملية التنموية    ط دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدبي

  ٨٨٤أحمد بن إدريس القرافي ت : القرافي*

  الذخيرة    ط دار الغرب الإسلامي

   الشاميمحمد أمين: ابن عابدين*

رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار    ط دار الكتب العلميـة                 
  بيروت

  ٥٩٧جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت : ابن الجوزي*

     ط المكتب الإسلاميزاد المسير في علم التفسير 

  ٢٧٩محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت : الترمذي*

   الحلبيسنن الترمذي    ط مصطفى الباي

  ٣٨٥علي بن عمر الدارقطني ت : الدارقطني*

  الكتب  بيروتسننن الدارقطني    ط عالم 
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  ٤٥٨أحمد بن الحسين بن علي ت : البيهقي*

  السنن البكري    ط دار المعرفة بيروت

  حمادي العبيدي: العبيدي*

  الشاطبي ومقاصد الشريعة    ط دار قتيبة

  أحمد بن محمد الدردير: الدردير*

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الأمـام مالـك    ط وزارة                
  الإسلامية  الإمارات العدل والشؤون 

  محمد الزرقاني: الزرقاني*

  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك    ط دار المعرفة

  سليم رستم باز: اللبناني*

  شرح الة    ط دار الكتب  بيروت

  إسماعيل بن حماد الجوهري: الجوهري*

  يد حسن الشربتليستاج اللغة وصحاح العربية    نشر الاح الصح

  ٢٥٦محمد بن إسماعيل البخاري ت : البخاري*



 

٨٧

  صحيح البخاري    ط دار الفكر  بيروت   تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز

  ٢٦١مسلم بن الحجاج القشيري ت : النيسابوري*

صحيح مسلم    ط دار الكتب العلمية  بييروت   تحقيق محمد فـؤاد عبـد                   
  الباقي

حوث بـدائرة الـشؤون     الفتاوى الشرعية الصادرة عن إدارة الإفتاء والب      * 
  الإسلامية والأوقاف بدبي

  ٦٨١محمد بن عبد الواحد السيراني ت : ابن الهمام*

  فتح القدير    ط مركز أهل السنة بركات رضا  باكستان

  يوسف بن طاهر الخويي: الخويي*

  فرائد الخرائد في الأمثال    ط نادي المنطقة الشرقية الأدبي بالدمام

  يبسعدي أبو حب: أبو حبيب*

  موس الفقهي    ط دار الفكر القا

  محمد بن يعقوب: الفيروز أبادي*

  القاموس المحيط    ط دار الفكر العربي بيروت



 

٨٨

  ط قطر١٤ -١قرارات مجمع الفقه الإسلامي *

  منصور بن يونس بن إدريس البهوتي: البهوتي*

   متن الإقناع    ط دار الفكر بيروتكشاف القناع على

  ١٠٦٧ن  عبد االله القسطنطيني الرومي ت مصطفى ب: حاجي خليفة*

  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون    ط دار الفكر

  محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري: ابن منظور*

  لسان العرب    ط الفكر  بيروت

  ٥١٨أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري ت : الميداني*

  مجمع الأمثال    ط دار الفكر بيروت

  ٨٠٧نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت : ثميالهي*

  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    ط مؤسسة المعارف

  ه٧٢٨ ت أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: ابن تيمية*

  مجموع الفتاوى    ط دار عالم الكتب  الرياض

  هـ٦٦٦محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ت : الرازي*
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  لكتاب العربي  بيروتمختار الصحاح    ط دار ا

  خليل بن اسحاق المالكي*

   مختصر العلامة الخليل    ط دار الفكر  بيروت

  ٧٧٠أحمد بن محمد بن علي المقري ت : ميالفيو*

   الحلبيبيالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير    ط مصطفى البا

  هـ١٧٩ تمالك بن أنس الأصبحي: الأصبحي*

ولة الإمارات العربية المتحدة  تحقيق الـسيد        المدونة الكبرى    نشر رئيس د       
  علي الهاشمي

  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي: ابن حزم*

  مراتب الإجماع    ط دار الكتب العلمية

  ٤٠٥محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري ت : الحاكم*

  الصحيحين    ط دار الكتب العلميةالمستدرك على 

  ٣٦٠د بن أيوب ت سليمان بن أحم: الطبراني*

  المعجم الأوسط    ط مكتبة المعارف
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  ٣٦٠سليمان بن أحمد بن أيوب ت : الطبراني*

  المعجم الصغير    ط مكتبة المعارف

  ط قطر  المعجم الوسيط*

  محمد المنتصر الكتاني: الكتاني*

  معجم فقه السلف    ط جامعة أم القرى

  محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي: ابن النجار*

  زيادات    ط دار العروبة  مصرالى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح ومنته

  هـ٧٩٤بدر الدين محمد بن ادر الزكشي ت : الزكشي*

  المنثور في القواعد    ط وزارة الأوقاف الكويتية

    ط الكويتالموسوعة الفقهية الكويتية*

  هـ٦٧٦يحي بن شرف النووي ت : النووي*

مغني المحتاج للخطيب الـشربني    ط دار الكتـب            منهاج الطالبين بشرحه    
  العلمية  بيروت

  محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي: مخلوف*



 

٩١

   الحلبيبيمنهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين    ط مصطفى البا

  هـ١٧٩مالك بن أنس الأصبحي ت : الأصبحي*

  موطأ الإمام مالك    ط مصطفى الباي الحلبي

  ٥٩٣علي بن أبي بكر بن عبد الجليلالراشداني ت : نيالمرغينا*

  الهداية شرح بداية المبتدي    ط دار إحياء التراث العربي  بيروت

  هـ٣٩٥أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت : ابن فارس*

  معجم مقاييس اللغة    ط دار الجيل  بيروت

  هـ٤٢٢عبد الوهاب بن نصر البغدادي ت : البغدادي*

  على مذهب عالم المدينة    ط دار الفكر العربي  بيروتالمعونة 

  هـ٦٣٠عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ت : ابن قدامة*

  لابن قدامة    نشر مكتبة الكليات الأزهرية  مصرالمغني 

  ٥٠٢الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ت : الراغب*

  لحلبيالمفردات في غريب القرآن    ط مصطفى الباي ا

  محمد الحبيب ابن الخوجة: الخوجة*



 

٩٢

   محمد الطاهر بن عاشور    ط قطرمقاصد الشريعة الإسلامية لشيخ الإسلام

  المعايير الشرعية*

  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٩٣

  الفهرست
  : الصفحة 

   المقدمة-٢

   تعريف الوقف-٤

   تعريف النقد-٦

  نقود وظيفة ال- ١٢

   مقاصد الوقف- ١٥

   شروط صحة الوقف وأركانه-٢٣

   مشروعية الوقف-٣٠

   المقصود من استثمار وقف النقود-٤٠

   الوقف النقدي مجالات استثمار-٤٢

   استثمار الوقف النقدي في الأسهم-٤٣

   بيع العملات-٤٦

   صكوك المقارضة-٤٨

   المضاربة-٥٢



 

٩٤

   الإبضاع-٥٧

   التجارة-٥٩

  قود مشكلات وقف الن-٦١

   عدم تنمية النقود-٦٢

   تضخم العملة النقدية-٦٥

    خاتمة متضمنة لأهم نتائج البحث-٧٥

   التوصيات-٧٩

   قائمة المراجع-٨١

 


